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المستخلص

إلــى  تــؤدي  بــد أن يرتكــز علــى مقومــات متعــددة  الديمقراطيــة لا  الدولــة  إن هيــكل 
ترســيخ مفهــوم المواطنــة ومســاواة المواطنيــن فيمــا بينهــم, وتفعيــل هــذه المقومــات يعتمــد علــى 
فعاليــة المؤسســات الدســتورية فــي تلــك الدولــة, فهــذه المؤسســات لا تُعــدُّ جــزءاً مــن تشــكيل 
الحكومــة بــل هــي مؤسســات فــوق الحكومــة جــاءت لكــون الدســتور نــص عليهــا, لأنهــا المعنيــة 
بتفســير مــا ورد فــي الدســتور, ســواء تعلــق ذلــك بتشــريع القوانيــن, أم بتنفيذهــا وممارســتها, 
أم بتطبيقهــا علــى المنازعــات التــي تطــرأ أمــام المحاكــم المختصــة, فقــد أشــار دســتور فرنســا 
الصادر في عام 1958 إلى المؤسســات الدســتورية وحددها بالســلطتين التشــريعية والتنفيذية, 
فضــاً عــن المجلــس الدســتوري, وقــد حــرص علــى إقامــة التــوازن بيــن امتيــازات الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة مــن دون مساســه بســيادة التمثيــل الوطنــي وعــدم الاســتقرار الحكومــي, 
أمــا مــا يتعلــق بدســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 إذ أشــار هــو الآخــر إلــى 
المؤسســات الدســتورية وحددهــا بالســلطات الثــاث, التشــريعية, والتنفيذيــة, والقضائيــة, وقــد 
منــح الصاحيــات لــكل مؤسســة مــن تلــك المؤسســات, بغيــة انتظــام ســيرها وعــدم تجــاوز 

حدودهــا المرســومة بمقتضــى الدســتور.

Abstract

     Democratic state structure must rely on various constituents that are conducive 
to consolidating the citizenship concept and people›s equality. The activation of 
such constituents depends on the activity of the constitutional institutions of the 
state. Such institutions are not integral part of the government formation ; rather 
they are beyond government and they exist because the constitution has enacted 
them. They are accountable for interpreting the implications of the constitution 
whether it is related to law legislation, execution, implementation or applying them 
to disputes before specialised courts.

     France Constitution of 1958 pointed out to the constitutional institutions and 
restricted them to the legislative power, executive power and the constitutional 
Council. Moreover, it was keen to strike a balance between the priliviges of both 
the legislative and the executive powers without converging to the national 
representation sovereignty and the government distabilzation.

     Iraq permanent Constitution of 2005 refers on the other hand to the 
constitutional institutions and limited them to the legislative power, executive 
power, and legal power. It has authorised each institution to consider its move that 
should not go beyond the limit drawn by the constitution.
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المقدمة

الحمــدُ لِله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين نبينــا الكريــم وعلــى آلــهِ 
الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه الغــر المياميــن, وبعــد: لــو رجعنــا إلــى التقســيم التقليــدي للأنظمــة 
الدســتورية فلــن نجــد فيــه نظامــاً سياســياً تحــت اســم النظــام المختلــط, علــى الرغــم مــن أن هــذا 
النظــام قــد انتشــر فــي الحيــاة السياســية منــذ منتصــف القــرن الماضــي, وقــد ســمي بهــذا الاســم 
لأنــه يجمــع بيــن خصائــص كل مــن النظاميــن البرلمانــي والرئاســي, إذ يرتكــز فــي اصلــه إلــى 
النظــام البرلمانــي مــع ادخــال جانــب مــن خصائــص النظــام الرئاســي, وقــد أخــذ بهــذا النظــام 
دســاتير متعــددة علــى رأســها دســتور فرنســا الصــادر فــي عــام 1958, ثــم أخــذت بــه دســاتير 

اخــرى كالبرتغــال وفنلنــدا وروســيا.
وبطبيعــة الحــال فــان هيــكل الدولــة الديمقراطيــة لا يخلــو مــن المؤسســات الدســتورية 
والتــي لا تُعــدُّ جــزءاً مــن تشــكيل الحكومــة بــل هــي مؤسســات فــوق الحكومــة جــاءت نتيجــة نــص 
الدســتور عليها, فقد أشــار دســتور فرنســا الصادر في عام 1958 إلى المؤسســات الدســتورية 
وحددهــا بالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة, فضــاً عــن المجلــس الدســتوري, وقــد عمــل علــى 
مبــدأ عقلنــة البرلمانيــة بواســطة تنظيمــه للعاقــة بيــن كل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة, 
مــن خــال قيامــه بالتــوازن بيــن امتيــازات الســلطة التشــريعية مــن جهــة, والســلطة التنفيذيــة مــن 

جهــة اخــرى, مــن دون مساســه بســيادة التمثيــل الوطنــي وعــدم الاســتقرار الحكومــي.
أما ما يتعلق بدستور جمهورية العراق الصادر في عام 2005, فقد تبنى نظام الحكم 
البرلمانــي الــذي يقــوم علــى أســاس مبــدأ التعــاون والتــوازن والرقابــة المتبادلــة بيــن الســلطات 
لمنــع التعســف فــي اســتخدام الســلطة والاســتبداد بهــا, وقــد أشــار إلــى المؤسســات الدســتورية 
وحددهــا بالســلطات الثــاث التشــريعية, والتنفيذيــة, والقضائيــة والتــي تشــمل المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا بوصفهــا جهــاز مــن أجهــزة الســلطة القضائيــة, وقــد منــح الآليــات والصاحيــات لــكل 
مؤسســة مــن تلــك المؤسســات, ثــم أشــار فــي مــواده الاخــرى إلــى آليــة تكوينهــا واختصاصاتهــا 
ودورهــا فــي عمليــة تشــريع القوانيــن, مــن أجــل انتظــام ســيرها وعــدم تجــاوز حدودهــا المرســومة 

بمقتضــى الدســتور.

أولًا: أهمية البحث:
يُعــدُّ موضــوع البحــث مــن المواضيــع المهمــة فــي الدراســات الدســتورية المقارنــة, إذ 
يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعناصــر التــي تتحــدد مــن جرائهــا طبيعــة النظــام السياســي فــي كل 
دولــة, إذ إن النظــام السياســي أصبــح المحــور الرئيــس فــي دراســات القانــون الدســتوري, اســتناداً 

للتحــولات التــي يشــهدها العالــم بصفــة عامــة وجمهوريــة العــراق بصفــة خاصــة.

ثانياً: مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في إثارة تساؤلات متعددة على النحو الآتي:

1- مِــمَّ تتكــون المؤسســات الدســتورية فــي كل مــن فرنســا بوصفهــا انموذجــاً للنظــام 
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المختلــط وفــي جمهوريــة العــراق بوصفــه انموذجــاً للنظــام البرلمانــي؟
2- ما تكوين المؤسسات الدستورية في كل من فرنسا وجمهورية العراق؟

3- ما اختصاصات المؤسسات الدستورية في كل من فرنسا وجمهورية العراق؟
يتحتــم علينــا الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات وغيرهــا مــن التــي ســنتطرق إليهــا فــي بحثنــا 

مــن خــال الدخــول فــي الموضــوع علــى نحــو تفصيلــي والإلمــام بحيثياتــه كافــة.

ثالثاً: منهج البحث:
إن المنهــج المتبــع فــي إعــداد هــذا البحــث هــو منهــج الدراســة القانونيــة المقارنــة, إذ 
يتحقــق ذلــك باتخــاذ دســتور كل مــن فرنســا وجمهوريــة العــراق محــاً للمقارنــة فيمــا بينهمــا, 
فضــاً عــن تحليــل الاختــاف والتبايــن إن وجــد علــى نحــو يتفــق والعقــل القانونــي الســليم.

رابعاً: فرضية البحث:
إن بُنيــة المؤسســات الدســتورية فــي الــدول الديمقراطيــة ترتكــز علــى مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات, وإن هذا المبدأ يســتند إلى اســتقال الأجهزة الحكومية بعضها عن بعض, إذ أدى 
ذلــك إلــى وجــود وظائــف جوهريــة متباينــة تقــوم بهــا كل مؤسســة مــن تلــك المؤسســات, وهــذه 
الوظائــف مســتمدة مــن الدســتور الــذي ينظــم الامــور المتعلقــة فــي الدولــة كافــة, فمــن الضــروري 
دراســة الطابــع القانونــي لتلــك المؤسســات, فضــاً عــن تحليــل ســير عملهــا, وبيــان كل مــن 

أهميتهــا وموقعهــا ودورهــا فــي المجتمــع.

خامساً: غاية البحث:
تكمن غاية البحث في تحديد الوضع الدستوري للسلطات العامة في الدولة, وبخاصة 
فــي الدســتور الــذي يتنــاول جانــب مــن مظاهــر النظاميــن البرلمانــي والرئاســي كمــا هــي الحــال 
فــي فرنســا, فضــاً عــن ذلــك فــان بعــض فقهــاء القانــون الدســتوري فــي العــراق يــرون بــأن تطــور 
النظــام السياســي بعــد عــام 2003 أدى إلــى تشــابه هــذا النظــام مــع النظــام المختلــط, بســبب 
توجــه رئيــس الــوزراء نحــو الانفــراد بالســلطة, وعــدم مســؤولية رئيــس الدولــة لكــون منصبــه 
فخريــاً, ومســؤولية الحكومــة أمــام البرلمــان, وعــدم قــدرة الحكومــة علــى حــل البرلمــان, وهــذا مــا 

يخالــف الأنظمــة الدســتورية البرلمانيــة.
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المبحث الأول
السلطة التشريعية

يقصــد بهــا تلــك الجهــة التــي تقــوم باصــدار القوانيــن التــي تحمــل صفــة الالــزام والتــي 
تســري علــى كل مــن فئــة الحــكام والمحكوميــن داخــل نطــاق الدولــة)1), وإن أنظمــة الحكــم 
النيابية تتجه إلى منح ســلطة التشــريع للبرلمان الذي يمثل الســلطة التشــريعية بحســب ما ورد 
فــي الدســاتير المقارنــة, لأن مــن يمــارس ســلطة التشــريع هــو البرلمــان, إذ إن تســميته مشــتقة 
مــن اللفظــة الفرنســية-Parlement- وتعنــي الــكام والمناقشــة, لذلــك فهــو مؤسســة سياســية 
قــد تتكــون مــن مجلــس واحــد أو مــن مجالــس متعــددة تتألــف مــن عــدد كبيــر مــن الأعضــاء, 
فالــذي يميــز البرلمــان مــن غيــره مــن اللجــان هــو تمتعــه بســلطة المناقشــة واتخــاذ القــرارات علــى 
العكس من المجالس أو الجمعيات الاستشــارية التي لها حق المشــاورة فقط من دون اصدار 

أي قــرار)2).
اســتناداً إلــى ذلــك ســيجري تقســيم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن, الأول ســنبين فيــه تكويــن 
الســلطة التشــريعية, والثانــي ســنوضح فيــه اختصاصــات ومهــام الســلطة التشــريعية, علــى 

النحــو الآتــي:
المطلب الأول: تكوين السلطة التشريعية

إن الســلطة التشــريعية يتبايــن تكوينهــا تبعــاً لاختــاف النظــم الدســتورية, إذ إن الدســاتير 
قــد اتجهــت فــي تكويــن البرلمــان إلــى اتجاهيــن, أمــا الاتجــاه الأول فهــو نظــام المجلــس الواحــد, 
والــذي يــراد بــه أن الســلطة التشــريعية تتألــف مــن مجلــس واحــد بغــض النظــر عــن الاســم الــذي 
يســمى بــه المجلــس, كمجلــس الامــة الكويتــي اســتناداً لدســتور 1962, فقــد ذهــب أنصــار 
هــذا الاتجــاه إلــى أن ســيادة الأمــة واحــدة وغيــر قابلــة للتجزئــة, فــا ينبغــي أن يعبــر عــن تلــك 
الســيادة مجلســان, وبمــا أن إرادة الأمــة واحــدة لــذا ينبغــي أن يعبــر عــن تلــك الإرادة مجلــس 
واحــد حتــى لا يجــري تقســيمها بيــن مجلســين مختلفيــن)3), وأمــا الاتجــاه الثانــي فهــو نظــام 
المجلســين, والــذي يــراد بــه أن الســلطة التشــريعية تتألــف مــن مجلســين, إذ يشــتركان فــي مهمــة 
تشــريع القوانيــن بشــكل رئيــس, لأن أحدهمــا قــد ينفــرد بمهــام اخــرى مــن مهــام البرلمــان, لقــد نشــأ 
هــذا النظــام نتيجــة لتطــور تاريخــي حــدث فــي انكلتــرا, ممــا أدى إلــى نشــوء مجلــس اللــوردات, 
ثــم تــاه مجلــس العمــوم بعــد مــدة زمنيــة أدت إلــى انتشــار الديمقراطيــة وحــدوث جملــة مــن 
الاصاحــات الانتخابيــة التــي أدت إلــى تغلــب مجلــس العمــوم علــى اللــوردات فــي العديــد مــن 
الصاحيــات, وبخاصــة بعــد التشــريع الــذي أصــدره البرلمــان عــام 1911 الــذي أدى إلــى تغييــر 

فــي صاحيــات مجلــس اللــوردات وفــي عاقــة الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة))).
)1( د. احســان حميــد المفرجــي وآخــرون, النظريــة العامــة فــي القانــون الدســتوري والنظــام الدســتوري فــي العــراق, العاتــك لصناعــة 

الكتــاب, توزيــع المكتبــة القانونيــة, بغــداد, الطبعــة الأولــى, بــدون ذكــر ســنة الطبــع, ص 65.
)2( د. هــادي محمــد عبــدالله الشــدوخي, التــوازن بيــن الســلطات والحــدود الدســتورية بينهمــا, دراســة دســتورية مقارنــة, دار الفكــر 

الجامعــي, الاســكندرية, الطبعــة الأولــى, 2015, ص 238, 239.
)3( د. هادي محمد عبدالله الشدوخي, المصدر السابق نفسه, ص 239 وما بعدها.

))( د. نعمان أحمد الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, دار الثقافة, عمان, الطبعة الأولى, 2011, ص 7)3.
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– الوطنيــة  الجمعيــة  همــا,  مجلســين  مــن  التشــريعية  الســلطة  تتكــون  فرنســا  ففــي 
Assemlee National-, ومجلــس الشــيوخ Senat--, فأمــا الجمعيــة الوطنيــة فينتخــب 
أعضاءهــا المواطنــون الأحــرار البالغــون )18( ســنة مــن العمــر بالاقتــراع العــام المباشــر, إذ 
تكــون مــدة الولايــة فيهــا )5( ســنوات, فيشــترط فــي العضــو ألاَّ يقــل عمــره عــن )23( ســنة, 
ويجــري انتخــاب العضــو علــى دورتيــن انتخابيتيــن علــى أســاس الدائــرة الفرديــة, فــإن حصــل 
علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن الأصــوات فــي الــدورة الانتخابيــة الأولــى فإنــه يُعــدُّ فائــزاً, وإن لــم 
يحصــل علــى تلــك الأغلبيــة فســيضطر إلــى المشــاركة فــي الــدورة الانتخابيــة الثانيــة لينــال 
الأغلبيــة النســبية مــن الأصــوات, وقــد طــرأ تعديــل علــى عــدد أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة وفقــاً 
لانتخابــات التشــريعية التــي جــرت عــام 2012 ليصبــح عددهــم )577( نائــب, وأمــا مجلــس 
مــن  الــف عضــو  مائــة وخمســون  يتجــاوزون )8)3(  الذيــن لا  فينتخــب أعضــاءه  الشــيوخ 
أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة والسياســيون المحليــون والمواطنــون الفرنســيون الذيــن يعيشــون فــي 
الخــارج عــن طريــق الاقتــراع العــام غيــر المباشــر, إذ يشــترط ألاَّ يقــل عمــر النائــب عــن )30( 
عامــاً, وإن مــدة انعقــاد أعضائــه هــي ســت ســنوات مــع التجديــد النصفــي للمقاعــد مــن خــال 

انتخــاب يتــم إجــراؤه كل ثــاث ســنوات)5).
أمــا فــي العــراق فــان دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 قــد تبنــى النظــام 
الاتحــادي, إذ أشــارت المــادة )1( منــه بــأن جمهوريــة العــراق هــي دولــة اتحاديــة, ومــن ثــم فــان 
تنظيــم الدولــة الاتحاديــة يتطلــب اعتمــاد نظــام المجلســين حيــن تكويــن الســلطة التشــريعية, بغيــة 
حفــظ التــوازن بيــن مصالــح الدولــة الاتحاديــة مــن جهــة, ومصالــح الولايــات الداخلــة فــي ذلــك 
الاتحــاد مــن جهــة اخــرى)6), لذلــك فــان المــادة )8)( مــن الدســتور قــد نصــت علــى مــا يأتــي: 
))تتكــون الســلطة التشــريعية الاتحاديــة مــن مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد(()7), فأمــا مجلــس 
النــواب فهــو يمثــل الشــعب العراقــي بأكملــه, إذ يجــري انتخــاب أعضائــه مــن خــال الاقتــراع 
العــام الســري المباشــر, إذ نصــت الفقــرة )أولًا( مــن المــادة )9)( علــى مــا يأتــي: ))يتكــون 
مجلــس النــواب مــن عــدد مــن الأعضــاء بنســبة مقعــد واحــد لــكل مائــة ألــف نســمة مــن نفــوس 
العــراق يمثلــون الشــعب العراقــي بأكملــه, يتــم انتخابهــم بطريــق الاقتــراع العــام الســري المباشــر, 
ويراعــي تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب فيــه(()8), وقــد اشــترطت الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة نفســها 
بــأن يكــون المرشــح لعضويــة مجلــس النــواب عراقيــاً وكامــل الأهليــة)9), علــى أن يقــوم مجلــس 
النــواب بوضــع نظــام داخلــي لــه لتنظيــم ســير العمــل فيــه)10), أمــا مــا يتعلــق بمــدة ولايــة المجلــس 
فقــد حددتهــا المــادة )56( مــن الدســتور فــي الفقــرة )أولًا( منهــا, حينمــا نصــت علــى مــا يأتــي: 
))تكــون مــدة الــدورة الانتخابيــة لمجلــس النــواب أربــع ســنوات تقويميــة, تبــدأ بــأول جلســة لــه, 

)5( الجمعية الوطنية الفرنسية, مجلس الشيوخ الفرنسي, مقال منشور على الانترنت عبر الرابط الآتي:
 https://ar.wikipedia.org/wiki  

)6( مــروج هــادي الجزائــري, اســتقال الســلطة التشــريعية, دراســة مقارنــة, اطروحــة دكتــوراه, كليــة القانــون, جامعــة بغــداد, )201, 
ص9), 50.

)7( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )8)).
)8( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )9)( الفقرة )أولًا(.
)9( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )9)( الفقرة )ثانياً(.

)10( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )51).
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وتنتهــي بنهايــة الســنة الرابعــة(()11), ويلحــظ بــأن المشــرع الدســتوري لــم يتطــرق إلــى تمديــد مــدة 
ولايــة مجلــس النــواب فــي كل مــن الظــروف العاديــة والتــي تحمــل طابــع الاســتثناء, لأن أيــة 
محاولــة لتمديــد تلــك المــدة مــن دون أي عــذر أو مبــرر قانونــي تُعــدُّ مخالفــة لقواعــد الديمقراطيــة 
النيابيــة, بيــدَ أنــه أشــار إلــى إمكانيــة زيــادة مــدة الفصــل التشــريعي المتعلقــة بــدورات انعقــاد 

مجلــس النــواب, وحــدد الحــد الأقصــى للتمديــد بمــا لا يزيــد علــى ثاثيــن يومــاً.
أمــا مجلــس الاتحــاد فهــو المجلــس الثانــي للســلطة التشــريعية اســتناداً لمــا أشــارت إليــه 
المــادة )65( مــن الدســتور حينمــا نصــت علــى مــا يأتــي: ))يتــم انشــاء مجلــس تشــريعي يدعــى 
بمجلــس الاتحــاد يضــم ممثليــن عــن الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم, وينظــم 
تكوينــه, وشــروط العضويــة فيــه, واختصاصاتــه, وكل مــا يتعلــق بــه, بقانــون يســن بأغلبيــة 
ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب(()12), ويلحــظ بــأن الدســتور قــد حــدد اســماً لهــذا المجلــس وســماه 
بمجلــس الاتحــاد اســوة بدســتور فرنســا الــذي أخــذ بنظــام المجلســين وســمى المجلــس الثانــي 
للســلطة التشــريعية بمجلــس الشــيوخ, فضــاً عــن ذلــك فــان هــذا المجلــس يتكــون مــن ممثليــن 
عــن الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم, إذ يــؤدي ذلــك إلــى خلــق التــوازن فيمــا 
بيــن المجلســين, إلــى جانــب ممارســته لتشــريع القوانيــن مــع مجلــس النــواب, غيــر أن دســتور 
جمهوريــة العــراق لــم يذكــر كيفيــة تنظيــم مجلــس الاتحــاد ولــم يوضــح اختصاصاتــه التشــريعية 
وأحــال تنظيــم ذلــك بقانــون, وهــذا يُعــدُّ مخالفــاً لمبــادىء القانــون الدســتوري التــي توجــب تنظيــم 
كل مــا يتعلــق بالســلطة التشــريعية بنــص دســتوري وليــس بقانــون عــادي, لأن الدســتور هــو 
المختــص بتحديــد الســلطات العامــة فــي الدولــة, ســواء أكانــت مختصــة بالتشــريع أم التنفيــذ أم 

القضــاء.
لذلــك نوصــي المشــرع العراقــي بتشــكيل مجلــس الاتحــاد وبيــان اختصاصاتــه التشــريعية 
لأن الدســتور قــد أشــار إلــى ضــرورة انشــاء مجلــس تشــريعي يدعــى بمجلــس الاتحــاد, وتعديــل 
المــادة )65( مــن الدســتور التــي تمنــح ســلطة انشــاء مجلــس الاتحــاد إلــى مجلــس النــواب 
وحصــر ذلــك الاختصــاص فــي الدســتور, لأن الدســتور هــو الــذي ينظــم اختصــاص الســلطات 

العامــة فــي الدولــة.

المطلب الثاني: اختصاصات السلطة التشريعية
يتمثــل  التشــريعية  الســلطة  اختصاصــات  أبــرز  أن  إلــى  المقارنــة  الدســاتير  أشــارت 
ومــؤدى  الاختصــاص,  مــن  النــوع  هــذا  بمفردهــا  الســلطة  لهــذه  ينــاط  إذ  القوانيــن,  بتشــريع 
ذلــك أن الحكومــة لا تمــارس هــذا الاختصــاص إلا إذا قامــت الســلطة التشــريعية بتفويضهــا 
ســلطة اصــدار التشــريعات مــع مراقبتهــا لتلــك التشــريعات لكــي تبــدي رأيهــا إزاءهــا, كذلــك 
فــان للســلطة التشــريعية اختصاصــات اخــرى تتمثــل بالاقتــراح والتصديــق والاصــدار, إلا أن 
المشــرع منحهــا للحكومــة بغيــة تبســيط الاجــراءات وقيــام التعــاون والرقابــة المتبادلــة بينهــا وبيــن 
الســلطة التشــريعية, فضــاً عــن ذلــك فــان الســلطة التشــريعية تمــارس ضمــن الاختصاصــات 

)11( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )56( الفقرة )أولًا(.
)12( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )65).
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المخولــة إليهــا نوعيــن مــن الاجــراءات, أمــا النــوع الأول فهــي الاجــراءات المتعلقــة بالتشــريعات 
الاعتياديــة, إذ تمــر تلــك التشــريعات باجــراءات متعــددة لحيــن اكتمالهــا واظهارهــا إلــى الشــكل 
الخارجــي, وأمــا النــوع الآخــر فهــي الاجــراءات المتعلقــة بالتشــريعات الخاصــة, إذ تختلــف 
التشــريعات الخاصــة عــن القوانيــن العاديــة مــن ناحيــة تعلقهــا بالمصلحــة الخاصــة للأفــراد, 
لأن الدســتور قــد كفــل تنظيــم موضوعاتهــا بمقتضــى قوانيــن خاصــة معــدة لهــذا الغــرض, 
كالاجــراءات التشــريعية الخاصــة بتعديــل الدســتور, والاجــراءات التشــريعية الخاصــة بالقوانيــن 

الأساســية والمكملــة للدســتور)13).
ففي فرنسا يمارس البرلمان الفرنسي صاحيات متعددة على النحو الآتي:

أولًا: الصلاحيات التأسيسية:
منــح دســتور فرنســا لعــام 1958 اختصاصــاً مهمــاً إلــى البرلمــان يتمثــل بحقــه فــي 
المبــادرة فــي تعديــل الدســتور بنــاءً علــى اقتــراح يقدمــه رئيــس الــوزراء وذلــك فــي المــادة )89( 
منــه, علــى أنــه ينبغــي أن يجــري دراســة مشــروع اقتــراح تعديــل الدســتور فــي ضــوء الشــروط 
الزمنيــة المحــددة فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )2)(, كذلــك ينبغــي أن يوافــق مجلســي البرلمــان 
علــى التعديــل قبــل عرضــه علــى الاســتفتاء ليصبــح نافــذاً بعــد إقــراره فــي الاســتفتاء الشــعبي, إلا 
أن مشــروع القانون الحكومي الخاص بتعديل الدســتور لا يجري عرضه على الاســتفتاء حال 
قيــام رئيــس الجمهوريــة بعرضــه علــى البرلمــان المنعقــد فــي مؤتمــر, وفــي هــذه الحالــة لا تجــري 
الموافقــة علــى مشــروع التعديــل إلا إذا كانــت الموافقــة تتضمــن أغلبيــة ثاثــة أخمــاس الأصــوات 
المدلــى بهــا, فــا يمكــن الشــروع باجــراء أي تعديــل دســتوري حينمــا تكــون هنــاك ظــروف غيــر 

اعتياديــة حلــت فــي البــاد, ولا يمكــن تعديــل الطابــع الجمهــوري الخــاص بالحكومــة))1).

ثانياً: الصلاحيات المتعلقة بتشريع القوانين:
إن القاعدة الأساســية تقضي بأن القوانين يصدرها البرلمان, إلا أن دســتور فرنســا لعام 
1958 قــد غيــر ذلــك المفهــوم, إذ وزع الاختصــاص فــي تشــريع القوانيــن بيــن كل مــن البرلمــان 
والحكومــة, فعمــل علــى اتبــاع سياســة التحديــد الحصــري المتعلقــة باختصــاص البرلمــان, إذ 
حــدد الموضوعــات التــي يختــص البرلمــان بتشــريعها بمقتضــى المــادة ))3( مــن الدســتور, 
وهــذه الموضوعــات تتعلــق بصــورة عامــة بحقــوق الانســان المدنيــة وبالضمانــات الرئيســية 
الممنوحــة للأفــراد مــن أجــل تمكينهــم مــن ممارســة حرياتهــم العامــة, والواجبــات المفروضــة 
علــى المواطنيــن فــي أشــخاصهم وأموالهــم, والمســائل المتعلقــة بالجنســية ونظــم الــزواج والارث 
والتبرعــات والتــركات, والجرائــم والعقوبــات المقــررة لهــا, والاجــراءات الجنائيــة والعفــو العــام 
وتشــريع القواعــد المتعلقــة بالتقاضــي ونظــام القضــاء, ووعــاء الضرائــب بأنواعهــا كافــة مــن حيــث 
مقدارهــا وطريقــة جبايتهــا ونظــام اصــدار العملــة, وانتخابــات المجالــس البرلمانيــة والمحليــة, 
وكيفيــة انشــاء فئــات مــن المؤسســات العامــة, والضمانــات الأساســية لموظفــي الدولــة مــن 
المدنييــن والعســكريين, وتأميــم المشــروعات ونقــل ملكيتهــا مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع 
)13( صفــاء باســم ثوينــي الربيعــي, الموازنــات الدســتورية لممارســة الوظيفــة التشــريعية بيــن البرلمــان والســلطة التنفيذيــة, دراســة 

مقارنــة, رســالة ماجســتير, كليــة الحقــوق, جامعــة الاســكندرية, 2018, ص 29 ومــا بعدهــا.
))1( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )89).
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الخــاص, وقوانيــن العمــال والنقابــات والتأمينــات الاجتماعيــة)15).
أمــا الموضوعــات الاخــرى التــي لــم يــأتِ ذكرهــا فــي المــادة ))3( مــن الدســتور, فقــد 
أصبحــت مــن اختصــاص الحكومــة, إذ تختــص باصــدار تشــريعات فيهــا بمقتضــى لوائــح 
مســتقلة, اســتناداً للمــادة )37( مــن الدســتور حينمــا نصــت علــى مــا يأتــي : ))المــواد التــي لا 

تدخــل فــي نطــاق القانــون يكــون لهــا طبيعــة لائحيــة()16).
ويلحــظ أن المــادة ))3( مــن الدســتور قــد أوردت اختصــاص البرلمــان علــى ســبيل 
الحصــر والتحديــد لا علــى ســبيل التمثيــل, فــا يمكــن الخــروج عــن الاختصــاص التشــريعي 
للبرلمــان ومعالجــة موضوعــات اخــرى لــم تــرد فــي ذلــك التعــداد, ومــن ثــم فــان اختصــاص 
البرلمــان أصبــح ضيقــاً حرجــاً ممــا كان ذلــك محــل أســف شــديد مــن جانــب الفقــه الفرنســي, 
فضــاً عــن ذلــك فــان التعــداد الــذي ورد علــى ســبيل الحصــر لا يشــكل نطاقــاً خالصــاً للقانــون, 
أي علــى الرغــم مــن أن الموضوعــات التــي عينتهــا المــادة ))3( مــن الدســتور داخلــة فــي 
المجــال التشــريعي للبرلمــان, إلا أنــه مقيــد باســلوب معيــن حددتــه المــادة المذكــورة, إذ يهــدف 
إلــى معالجــة كل قســم فــي داخــل تلــك الموضوعــات, كذلــك أن المــادة ))3( تُعــدُّ القاعــدة 
الأساســية التــي تحــدد النطــاق الحصــري للقانــون, وبالتالــي فــان نطــاق القانــون لا ينحصــر فقــط 
فــي الموضوعــات التــي تضمنتهــا تلــك المــادة, وإنمــا يتســع ليشــمل موضوعــات اخــرى أشــار 

إليهــا الدســتور بضــرورة معالجتهــا بقانــون)17).
وتجــدر الاشــارة بــأن هنــاك موضوعــات اخــرى أشــار الدســتور إلــى معالجتهــا بقانــون ولــم 
يســرِ عليهــا التعــداد الــذي أوردتــه المــادة ))3( كالتصديــق علــى بعــض المعاهــدات, وانشــاء 
الوحــدات الاقليميــة الجديــدة وطــرق إدارتهــا, واعــان الحــرب, وتمديــد حالــة الأحــكام العرفيــة, 
فمثــل تلــك الموضوعــات لا يمكــن أن تصــدر علــى شــكل لوائــح مــن الحكومــة, وإنمــا تدخــل 
فــي النطــاق المحتجــز للقانــون, جنبــاً إلــى جنــب مــع الموضوعــات التــي أوردتهــا المــادة ))3( 

مــن الدســتور.

ثالثاً: الصلاحيات السياسية:
تُعــدُّ الصاحيــات السياســية مــن الصاحيــات المرتبطــة بالنظــام البرلمانــي, لأن مهمــة 
البرلمــان الأساســية تتمثــل ببســط الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة, مــن خــال منــح ثقتــه لهــا 
وســحبها منهــا)18), فعلــى الرغــم مــن أن دســتور فرنســا لعــام 1958 قــد حظــر الجمــع بيــن 
عضويــة البرلمــان والحكومــة واقتــرب بذلــك مــن النظــام الرئاســي, إلا أنــه حافــظ علــى أغلــب 

مظاهــر النظــام البرلمانــي, وبخاصــة فــي مجــال العاقــة بيــن البرلمــان والحكومــة)19).
)15( دستور فرنسا لعام 1958, المادة ))3).
)16( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )37).

)17( د. ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا, عاقــة القانــون بالائحــة وفقــاً لأحــكام الدســتور الفرنســي 1958 وأحــكام الدســتور المصــري 
)201, بــدون ذكــر مــكان الطبــع, الطبعــة الأولــى, 2018, ص 20 ومــا بعدهــا.

)18( د. محمــد كاظــم المشــهداني, النظــم السياســية , العاتــك لصناعــة الكتــب, توزيــع المكتبــة القانونيــة, بغــداد, الطبعــة الأولــى, 
بــدون ذكــر ســنة الطبــع, ص 210.

)19( د. حميــد حنــون خالــد, الأنظمــة السياســية, العاتــك لصناعــة الكتــب, توزيــع المكتبــة القانونيــة, بغــداد, الطبعــة الأولــى, بــدون 
ذكــر ســنة الطبــع, ص 103.
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فقــد منحــت المــادة )11( مــن دســتور فرنســا لعــام 1958 للحكومــة متمثلــة برئيــس 
الجمهوريــة ســلطة اقتــراح مشــروعات القوانيــن)20), كذلــك أجــازت المــادة )29( لرئيــس الــوزراء 
دعــوة البرلمــان إلــى دورة انعقــاد غيــر اعتياديــة)21), كذلــك منحــت المــادة )8)( لأعضــاء 
البرلمــان توجيــه أســئلة شــفوية أو مدونــة إلــى الحكومــة, علــى أن يجــري تخصيــص جلســة 
واحــدة فــي كل اســبوع لطــرح تلــك الأســئلة)22), كذلــك أقــرت المــادة )9)( مســؤولية الــوزراء 
التضامنيــة عــن السياســة العامــة للبــاد أمــام أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة, فضــاً عــن ذلــك فــان 
كل وزيــر مســؤول مســؤولية فرديــة عــن أعمالــه الشــخصية, إلا أن تلــك المســؤولية لا وجــود 
لهــا أمــام أعضــاء مجلــس الشــيوخ, باســتثناء الطلــب الــذي يقدمــه رئيــس الــوزراء للموافقــة علــى 

بيــان السياســة العامــة للحكومــة)23).
أمــا مــا يتعلــق بســحب الثقــة مــن الحكومــة, فــان المــادة آنفــة الذكــر قــد منحــت لأعضــاء 
الجمعيــة الوطنيــة اســتدعاء الحكومــة لمســائلتهم عــن أعمالهــم, إلا أن اقتــراح قــرار ســحب الثقــة 
لا يكــون مقبــولًا إلا إذا وقعــه مــا لا يقــل عــن عشــر أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة, ولا يجــري 
التصويــت عليــه إلا حيــن مــرور )8)( ســاعة بعــد طرحــه, علــى ألاَّ يعتــد بالأصــوات الرافضــة 
لهــذا القــرار, ولا يقبــل الاقتــراح إلا إذا أقــره أغلبيــة الأعضــاء المكونيــن للجمعيــة الوطنيــة))2).

الــوزراء طــرح مســألة الثقــة بالحكومــة أمــام أعضــاء الجمعيــة  وأخيــراً يجــوز لرئيــس 
الوطنيــة بعــد مداولــة ذلــك فــي مجلــس الــوزراء, ويجــوز لــه أيضــاً تقديــم اســتقالة الحكومــة إلــى 
رئيــس الجمهوريــة بعــد موافقــة أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة علــى ســحب الثقــة أو رفضهــم لبرنامــج 

الحكومــة وسياســتها العامــة فــي البــاد)25).
إزاء مــا تقــدم فــان دســتور 1958 الفرنســي اتجــه إلــى رجحــان كفــة البرلمــان علــى 
الحكومــة ليقتــرب فــي ذلــك مــن النظــام الرئاســي, ومقابــل ذلــك فقــد أقــر مســؤولية الحكومــة أمــام 
البرلمــان ليســير علــى نهــج النظــام البرلمانــي, وبالتالــي فــان النظــام المعمــول بــه فــي فرنســا 
قــد أخــذ جانــب مــن ســمات النظــام )البرلمانــي(, وجانــب آخــر مــن ســمات النظــام )الرئاســي(, 
ممــا اطلــق عليــه بالنظــام المختلــط, لذلــك فــان هــذا النظــام قــد أثبــت نجاحــاً كبيــراً حينمــا جــرى 
تطبيقــه فــي فرنســا, إذ قضــى علــى حالــة عــدم الاســتقرار الــوزاري, وأســبغ علــى مؤسســات 
الدولــة قــوة معنويــة واضحــة, كمــا أخــذت بــه دول اخــرى كبعــض الــدول الأفريقيــة ومنهــا 

جمهوريــة روانــدي.
أمــا فــي العــراق فــان اختصــاص مجلــس النــواب يتمثــل فــي اقتــراح القوانين وتشــريعها)26), 
والرقابــة علــى أعمــال الحكومــة)27), وتعديــل الدســتور)28), وتشــكيل الحكومــة)29), ومســاءلة 

)20( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )11).

)21( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )29).
)22( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )8))..
)23( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )9)).
))2( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )9)).
)25( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )50).

)26( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )60(, الفقرة )ثانياً( .
)27( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )سادساً(, البند )أ(.

)28( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )126(, الفقرة )أولًا(.
)29( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )70(, الفقرة )أولًا وثانياً( .
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مجلــس الرئاســة)30), فضــاً عــن ذلــك فــان لــه اختصاصــات اخــرى, إذ يصــادق علــى كل 
مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة)31), ويوافــق علــى تعييــن كل مــن رئيــس محكمــة التمييــز 
الاتحادية وأعضائها ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والسفراء وأصحاب 
الدرجــات ورئيــس أركان الجيــش ومعاونيــه والــذي يحمــل منصــب قائــد فرقــة فمــا فــوق ورئيــس 
ــاءً علــى اقتــراح مــن مجلــس الــوزراء)32), والموافقــة علــى اعــان الحــرب  جهــاز المخابــرات بن
واعــان حالــة الطــوارىء بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه, علــى أن يعــرض رئيــس الــوزراء الاجــراءات 
التــي جــرى اتخاذهــا ومــا ترتــب عليهــا حيــن انتهــاء حالــة الطــوارىء)33), ومــن الممكــن أن يحــل 
رئيــس مجلــس النــواب محــل رئيــس الجمهوريــة حيــن خلــو منصبــه وعــدم وجــود نائــب لــه))3), 
ولمجلــس النــواب صاحيــة تحديــد الاجــراءات الخاصــة بتكويــن الأقاليــم بالأغلبيــة البســيطة)35), 
وتحديــد كيفيــة انتخــاب مجالــس المحافظــات والصاحيــات الخاصــة بهــا)36), وأخيــراً لمجلــس 
النــواب الصاحيــة فــي حــل الهيئــة العليــا لاجتثــاث البعــث حيــن انتهــاء مهمتهــا بالأغلبيــة 

المطلقــة)37), وحــل هيــأة دعــاوى المحكمــة العقاريــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه)38).
ومــن خــال مــا تقــدم فــان دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 قــد منــح 
للســلطة التشــريعية اختصاصــات واســعة النطــاق, الأمــر الــذي جعــل نظــام حكمــه يقتــرب مــن 
النظــام المجلســي, ومــن ثــم فقــد رجــح كفــة الســلطة التشــريعية علــى الحكومــة مــن جهــة الرقابــة 
علــى أعمالهــا, والتــي تصــل إلــى ســحب الثقــة مــن الحكومــة, إلــى جانــب ذلــك لا يحــق للحكومــة 
حــل الســلطة التشــريعية, لأن الموافقــة علــى حلهــا تعــود إليهــا وحدهــا, وهــذا مــا يتنافــى مــع 

قاعــدة النظــام البرلمانــي فــي الدســاتير الاتحاديــة.
لذلــك نأمــل مــن المشــرع العراقــي تعديــل المــادة ))6( مــن الدســتور التــي تتضمــن مســألة 
الحــل الذاتــي للســلطة التشــريعية المؤديــة إلــى هيمنتهــا, واســتبدالها بالحــل الــوزاري مــن خــال 
قيــام رئيــس الجمهوريــة باصــدار مرســوم جمهــوري بحلهــا بنــاءً علــى اقتــراح ملــزم يقدمــه رئيــس 

مجلــس الــوزراء إليــه, بغيــة إعــادة التــوازن مــا بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

)30( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61( الفقرة )سادساً(, البند )ب(.
)31( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )رابعاً(.

)32( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )خامساً(.
)33( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )تاسعاً(.
))3( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )75(, الفقرة )رابعاً(.

)35( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )118).
)36( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )122(, الفقرة )رابعاً(.
)37( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )135(, الفقرة )ثانياً(.
)38( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )136(, الفقرة )ثانياً(.
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المبحث الثاني
السلطة التنفيذية

يقصــد بهــا تلــك الهيئــة التــي تقــوم بتنفيــذ القوانيــن التــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية, 
وتهيمــن علــى المرافــق العامــة فــي الدولــة, وتديــر السياســة العامــة فيهــا ســواء أكانــت داخليــة 
أم خارجيــة أم دفاعيــة, لذلــك فــان الأفــراد يشــعرون بوجودهــا بشــكل دائــم علــى العكــس مــن 
الســلطة التشــريعية التــي لا تنعقــد بصــورة دائمــة, بــل تســتند إلــى جــداول وفصــول تشــريعية 
دوريــة)39), والــذي يتولــى رئاســة الســلطة التنفيذيــة إمــا الملــك فــي نظــام الحكــم الملكــي, وإمــا 
رئيــس الجمهوريــة فــي نظــام الحكــم الجمهــوري, ومــن ثــم فــان رئيــس الســلطة التنفيذيــة فــي 
النظــام المختلــط يتمثــل برئيــس الجمهوريــة, إذ يجــري انتخابــه بصــورة مباشــرة مــن الشــعب, ثــم 
يختــار رئيــس الــوزراء والــوزراء الآخريــن ليقــوم بعدهــا بعــرض برنامجــه الــوزاري علــى البرلمــان 

لينــال الثقــة منــه, اســتناداً إلــى الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة)0)).
لذلــك ســيجري تقســيم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن, الأول ســنبين فيــه تكويــن الســلطة 
التنفيذيــة, والثانــي ســنوضح فيــه اختصاصــات ومهــام الســلطة التنفيذيــة, علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: تكوين السلطة التنفيذية
إن كانــت الســلطة التشــريعية متكونــة مــن أعضــاء البرلمــان, فــإن الســلطة التنفيذيــة 
متكونــة مــن الموظفيــن المكلفيــن بتنفيــذ القوانيــن, أي إنهــا متكونــة مــن رئيــس الدولــة, والــوزراء, 
والموظفيــن جميعهــم مــن الدرجــات والمســتويات كافــة, وقــد جــرت العــادة فــي الــدول الحديثــة 
على تنظيم الســلطة التنفيذية في صورة وزارات, إذ تقوم كل وزارة بنشــاط معين من نشــاطات 
الدولــة, كــوزارة الصحــة, والتعليــم, والصناعــة, والتجــارة ... الــخ, ولِأنَّ دســاتير الــدول المقارنــة 
هــي التــي تتبنــى الأنظمــة التــي تتناســب مــع ظروفهــا السياســية وواقعهــا الــذي يتبايــن مــن 
دولــة إلــى اخــرى, فــان الســلطة التنفيذيــة يختلــف تكوينهــا مــن نظــام دســتوري إلــى آخــر, ففــي 
النظــام الرئاســي فــان الســلطة التنفيذيــة تتألــف مــن رئيــس الجمهوريــة الــذي يختــاره الشــعب 
بصــورة مباشــرة, ومــن الــوزراء الذيــن يعــدون مستشــارين لــه, وفــي النظــام البرلمانــي فــان الســلطة 
التنفيذيــة تتألــف مــن شــخص رئيــس الدولــة والحكومــة, فالــذي يمــارس مهــام الســلطة التنفيذيــة 
هــو رئيــس الدولــة, لكــن المســؤولية الفعليــة يتحملهــا مجلــس الــوزراء بزعامــة رئيســه, وفــي 
النظــام المجلســي فــان الســلطة التنفيذيــة تخضــع خضوعــاً تامــاً للجمعيــة الوطنيــة التــي تجمــع 

اختصاصــات الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي آنٍ واحــد)1)).
ففــي فرنســا فــان دســتورها الصــادر فــي عــام 1958 قــد أشــار فــي المادتيــن )9, 21( 
منــه بــأن الســلطة التنفيذيــة تتكــون مــن شــخص رئيــس الجمهوريــة والحكومــة, وهــذه الثنائيــة فــي 
)39( وديــع دخيــل ابراهيــم, تعاظــم دور الســلطة التنفيذيــة فــي تشــريع القوانيــن, دار الجامعــة الجديــدة, الاســكندرية, الطبعــة الأولــى, 

2019, ص )2.
)0)( د. عدنــان عاجــل عبيــد, القانــون الدســتوري, النظريــة العامــة والنظــام الدســتوري فــي العــراق, مؤسســة النبــراس للطباعــة والنشــر 

والتوزيع, النجف الأشرف, الطبعة الثانية, 2013, ص 31.
)1)( د. ســليمان الطماوي, الســلطات الثاث في الدســاتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياســي الاســامي, دار الفكر العربي, 

القاهــرة, الطبعــة الأولــى, 1967, ص 132ومــا بعدهــا.
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التقســيم مســتوحاة مــن الأنظمــة البرلمانيــة التقليديــة)2)), فأمــا رئيــس الجمهوريــة فقــد أشــارت إليــه 
المــادة )5( مــن الدســتور بأنــه الشــخص الــذي يســهر علــى احتــرام الدســتور ويضمــن اســتمرار 
بقــاء الدولــة وتســيير مرافقهــا العامــة, وهــذا الضمــان يهــدف إلــى حمايــة الاســتقال الوطنــي 
وعــدم المســاس باقليــم الدولــة واحتــرام المعاهــدات التــي تبرمهــا مــع الــدول الاخــرى)3)), كذلــك 
أشــارت المادتيــن )6, 7( مــن الدســتور بــأن الشــعب ينتخــب رئيــس الجمهوريــة مــن خــال 
الاقتــراع العــام بصــورة مباشــرة اســتناداً إلــى أغلبيــة الأصــوات المطلقــة بدورتيــن, علــى أن تكــون 
مــدة ولايتــه خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط, أي لا يمكــن لأي شــخص أن يتســنم 
منصــب رئيــس الجمهوريــة لأكثــر مــن ولايتيــن متتابعتيــن اســتناداً للتعديــل الدســتوري الــذي طــرأ 
فــي عــام 2008, وأمــا الحكومــة فهــي المؤسســة التــي تديــر شــؤون الدولــة مــن خــال السياســة 
العامــة التــي يضعهــا مجلــس الــوزراء)))), وقــد أشــارت المــادة )23( مــن الدســتور بأنــه لا يجــوز 
الجمــع بيــن منصــب فــي الحكومــة والبرلمــان معــاً, فالنائــب الــذي يعيــن وزيــراً يحــل محلــه نائــب 
آخــر يطلــق عليــه بــــ )النائــب الرديــف()5)), فالاجتمــاع الــذي تجريــه الحكومــة إمــا أن يعقــده 
مجلــس الــوزراء برئاســة رئيــس الجمهوريــة, وهــذا المجلــس يملــك ســلطة التقريــر فــي القضايــا 
الحكوميــة, وإمــا أن يعقــده مجلــس الــوزارة برئاســة الوزيــر الأول فــي مقــر اقامتــه, لكنــه لا يملــك 

ســلطة التقريــر فــي القضايــا الحكوميــة)6)).
أمــا فــي العــراق فــان الســلطة التنفيذيــة تتألــف مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء)7)), 
فأمــا رئيــس الجمهوريــة فهــو رئيــس الدولــة وأســاس وحدتهــا, إذ يمثــل سياســة الدولــة ويلتــزم 
بأحــكام الدســتور, ويســعى إلــى المحافظــة علــى اســتقال البــاد وســيادتها ووحدتهــا وســامة 
أراضيهــا اســتناداً لأحــكام الدســتور)8)), إذ يشــترط فيمــن يتولــى منصــب رئاســة الجمهوريــة أن 
يكون عراقياً بالولادة من أبوين عراقيين, وأن يكون كامل الأهلية متم أربعين ســنة من عمره, 
وأن تكون له ســمعة حســنة وخبرة سياســية, وأن يكون مشــهوداً له بالنزاهة والاســتقامة والعدالة 
والاخــاص للبــاد, وأن يكــون غيــر محكــوم عليــه بجريمــة تخــل بالشــرف)9)), علــى أن ينتخبــه 
مجلــس النــواب بنســبة أغلبيــة ثلثــي أعضائــه لمــدة أربــع ســنوات يمكــن تجديدهــا لمــرة واحــدة لا 
أكثــر)50), أمــا ولايتــه فتنتهــي حيــن انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب, إذ يبقــى بعدهــا يمــارس أعمالــه 
لحيــن انتخــاب مجلــس نــواب جديــد, علــى أن يجــري اختيــار رئيــس الجمهوريــة الجديــد خــال 
)30 يومــاً( منــذ أن تنعقــد الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب الجديــد, ولنائــب رئيــس الجمهوريــة 
الحلــول محــل الرئيــس حيــن غيابــه بغيــة اكمــال المــدة المتبقيــة مــن ولايتــه)51), وأمــا مجلــس 
الــوزراء فهــو الهيئــة الاخــرى التــي تتكــون منهــا الســلطة التنفيذيــة, إذ يتكــون مــن رئيــس مجلــس 

)2)( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )9(, والمادة )21).
)3)( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )21).

)))( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )6(, والمادة )7).
)5)( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )23).

)6)( د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية المقارنة, بدون ذكر مكان الطبع, الطبعة الثالثة, 2019, ص 250, 251.
)7)( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )66).
)8)( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )67).
)9)( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )68).

)50( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )70(, الفقرة )أولًا(, والمادة )72(, الفقرة )أولًا(.
)51( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )72(, الفقرة ثانياً, البند )أ, ب, ج(.
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الــوزراء والــوزراء كافــة, ويجــري اختيــار رئيــس مجلــس الــوزراء مــن المرشــح الــذي تختــاره كتلــة 
البرلمــان الحاصلــة علــى أغلــب الأصــوات فــي  الانتخابــات البرلمانيــة, ليكلفــه رئيــس الجمهوريــة 
بمهمــة تشــكيل مجلــس الــوزراء خــال )15 يومــاً( منــذ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة, وبعــد ذلــك 
يقــوم بتســمية أعضــاء وزارتــه خــال مــدة أقصاهــا )30 يومــاً( مــن تاريــخ تكليفــه, فــإن أخفــق 
فــي ذلــك فيضطــر رئيــس الجمهوريــة إلــى اختيــار شــخص جديــد لرئاســة المجلــس خــال )15 
يومــاً(, إذ يقــوم رئيــس الــوزراء المكلــف بعــرض أســماء أعضــاء وزارتــه ومنهاجــه الــوزاري علــى 
البرلمــان لينــال ثقتــه منهــم مــن خــال موافقتهــم بأغلبيــة الأصــوات المطلقــة, فــإذا مــا رفــض 
منحــه الثقــة يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتكليــف مرشــح أخــر بتشــكيل الــوزارة خــال )15 يومــاً( 
مــن تاريــخ ذلــك الرفــض)52), ويشــترط فــي رئيــس مجلــس الــوزراء أن تتوافــر فيــه الشــروط نفســها 
المتوافــرة فــي شــخص رئيــس الجمهوريــة, علــى أن يكــون قــد أتــم الخامســة والثاثيــن مــن عمــره 
وحائــزاً علــى شــهادة جامعيــة أو مــا يعادلهــا, ويشــترط فــي الــوزراء أن تتوافــر فيهــم الشــروط 
نفســها المتوافــرة فــي أعضــاء مجلــس النــواب, علــى أن يكــون كل وزيــر حاصــل علــى شــهادة 

جامعيــة أو مــا يعادلهــا)53)

المطلب الثاني: اختصاصات ومهام السلطة التنفيذية
تتولــى الســلطة التنفيذيــة فــي أيــة دولــة ممارســة الاختصاصــات التــي أُســندت إليهــا 
ضمــن حدودهــا الدســتورية, إذ تســعى مــن خالهــا إلــى إدارة شــؤون البــاد والحفــاظ علــى 
أمنهــا واســتقرارها, فتمــارس الصاحيــات المتعلقــة بتشــريع القوانيــن, مــن خــال مشــاركتها 
للبرلمــان فــي اعــداد مشــروعات القوانيــن فــي ضــوء مــا حــدده لهــا الدســتور))5), كذلــك تقــوم 
بتنفيــذ القوانيــن, وإدارة كل مــن شــؤون البــاد الخارجيــة وقيــادة القــوات العســكرية, واعــان حالــة 
الطــوارىء, كذلــك فــان الســلطة التنفيذيــة تمــارس اختصاصــات اخــرى ظهــرت نتيجــة تطــور 
الدولــة وازديــاد وظائفهــا, إذ انقســمت تلــك الاختصاصــات إلــى تشــريعية وسياســية وقضائيــة, 

ســواء أكان ذلــك فــي الظــروف الاعتياديــة أم فــي الظــروف الاســتثنائية)55).
ففــي فرنســا فــان رئيــس الجمهوريــة يمــارس اختصاصــات ومهــام متعــددة تتمثــل بمــا 

يأتــي:
أولًا: اختصاصات تشــريعية: لرئيس الجمهورية اصدار القواعد القانونية التي يشــرعها 
البرلمــان خــال مــدة )15 يومــاً( بعــد تمريرهــا وتقديمهــا إلــى الحكومــة, فلــه الحــق فــي إعــادة فتــح 
النقــاش حــول تلــك القوانيــن أو أيــة أقســام منهــا)56), ولــه ســلطة الاتصــال مــع مجلســي البرلمــان 

عــن طريــق الرســائل التــي لا تقبــل النقــاش)57).

)52( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )76(, الفقرة )أولًا وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً(.
)53( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )77(, الفقرة )أولًا وثانياً(.

))5( وديع دخيل ابراهيم, المصدر السابق, ص 19.
)55( دليــن ســردار زهــدي النــوري, المســؤولية السياســية لرئيــس الســلطة التنفيذيــة فــي النظاميــن البرلمانــي والرئاســي, دراســة مقارنــة, 

دار الفكــر الجامعــي, الاســكندرية, الطبعــة الأولــى, 2016, ص 33.
)56( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )10).
)57( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )18).
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ثانيــاً: اختصاصــات تنفيذيــة: يتولــى رئيــس الجمهوريــة رئاســة مجلــس الــوزراء)58), 
ويمكــن لــه تســمية رئيــس الــوزراء وإلغــاء تعيينــه حينمــا يقــوم الاخيــر بتقديــم اســتقالة الحكومــة, 
فلــه ســلطة تعييــن أعضــاء الحكومــة وانهــاء المهــام الموكلــة إليهــم بنــاءً علــى اقتــراح يقدمــه رئيس 
الــوزراء)59), ولــه ســلطة اصــدار التعيينــات فــي الوظائــف المدنيــة والعســكرية فــي الدولــة)60), 
إذ يُعــدُّ هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة فيتولــى رئاســة المجالــس واللجــان العليــا الخاصــة 

بالدفــاع الوطنــي)61), ولــه حــق ابــرام المعاهــدات واختيــار الســفراء والمبعوثيــن وتعيينهــم)62).

ــة: يُعــدُّ رئيــس الجمهوريــة هــو الضامــن لاســتقال الجهــة  ــاً: اختصاصــات قضائي ثالث
القضائيــة ويســاعده فــي ذلــك مجلــس القضــاء الأعلــى)63), فلــه ســلطة تعييــن ثاثــة مــن أعضــاء 
المجلــس الدســتوري وبضمنهــم رئيــس المجلــس))6), ولــه حــق العفــو الخــاص بصفــة فرديــة مــن 

دون العفــو العــام لأن الأخيــر لا يجــري إلا بقانــون)65).

رابعــاً: اختصاصــات دســتورية سياســية: لرئيــس الجمهوريــة عــرض أي قانــون حكومــي 
ينظــم الســلطات العامــة علــى الشــعب بغيــة اســتفتائهم عليــه)66), فلــه ســلطة حــل الجمعيــة 
الوطنيــة بعــد قيامــه باستشــارة رئيــس الــوزراء ورئيســي مجلســي البرلمــان)67), ولــه حــق المبــادرة 

بتعديــل الدســتور بنــاءً علــى اقتــراح رئيــس الــوزراء)68).

خامســاً: اختصاصــات غيــر اعتياديــة )اســتثنائية(: لرئيــس الجمهوريــة ســلطة اللجــوء 
إلــى الاختصاصــات الاســتثنائية التــي منحــت لــه اســتناداً للمــادة )16( مــن دســتور فرنســا لعــام 
1958, إذ يكــون ذلــك حيــن تعــرض مؤسســات الدولــة أو اســتقالها أو وحــدة أراضيهــا لخطــر 
مفاجــىء, ممــا تتيــح لــه تلــك الاختصاصــات أن يتخــذ مــا يشــاء مــن التدابيــر الفوريــة والعاجلــة, 

التــي تجعلــه قــادراً علــى مواجهــة حالــة الضــرورة والظــروف الطارئــة التــي حلــت بالبــاد)69).
أمــا الحكومــة فهــي التــي تتولــى تســيير أعمــال الدولــة كافــة, فلهــا ســلطة اعــان حالــة 
الطــوارىء, ولهــا الحــق فــي ممارســة تشــريع القوانيــن, اســتناداً إلــى تفويــض تشــريعي يصــدره 

البرلمــان)70).
)58( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )9).
)59( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )8).

)60( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )13).

)61( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )15).
)62( دستور فرنسا لعام 1958, المادة ))1(, والمادة )52).

)63( دستور فرنسا لعام 1958, المادة ))6).

))6( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )56).

)65( دستور فرنسا لعام 1985, المادة )17).

)66( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )11).

)67( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )12).

)68( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )89).
)69( أفنــان عبدالحســين الحمدانــي, الحــدود الدســتورية للســلطة التنفيذيــة فــي الظــروف الاســتثنائية, دراســة مقارنــة, دار الجامعــة 

الجديــدة, الاســكندرية, الطبعــة الأولــى, 2021, ص 88, 89.
)70( د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية المقارنة, المصدر السابق, ص 251.
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أمــا فــي العــراق فقــد رســم دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 ســلطات 
رئيــس الجمهوريــة فــي صــورة تقليديــة, إذ لا يمتلــك ســلطات فعليــة تســتند إلــى رغبتــه وإرادتــه 
الشــخصية, لأن دوره أدبــي ومعنــوي فــي الوقــت نفســه, وهــذا الــدور يــؤدي إلــى ايجــاد التــوازن 
بيــن الســلطات وحثهــا علــى تســيير مرافــق الدولــة العامــة بشــكل منتظــم, إلــى جانــب ذلــك فــان 
رئيــس الجمهوريــة يمــارس نوعيــن مــن الاختصاصــات, الأولــى: اختصاصــات منفــردة يباشــرها 
بنفســه مــن دون مشــاركة أي جهــة اخــرى معــه, والثانيــة: اختصاصــات مشــتركة يباشــرها فيمــا 

بينــه وبيــن الحكومــة مــن جهــة وبينــه وبيــن البرلمــان مــن جهــة اخــرى)71).
أما الاختصاصات المنفردة فتتمثل على النحو الآتي)7)):

أولًا: يمكــن لــه أن يصــدر العفــو الخــاص اســتناداً إلــى توصيــة يقدمهــا رئيــس مجلــس 
الــوزراء, مــا عــدا الحــالات المتعلقــة بالحــق الخــاص ومرتكبــي الجرائــم الدوليــة والارهابيــة 

المالــي والإداري. والفســاد 
ثانيــاً: يمكــن لــه أن يصــادق علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بعــد أن يوافــق عليهــا 

البرلمــان, إذ تُعــدُّ مصادقــاً عليهــا بعــد مــرور )15 يومــاً( مــن تاريــخ تســلمها.
ثالثــاً: يمكــن لــه أن يصــادق ويصــدر القواعــد القانونيــة التــي يشــرعها البرلمــان, إذ تُعــدُّ 

مصادقــاً عليهــا بعــد مــرور خمســة عشــر يومــاً منــذ تســلمها.
رابعــاً: يمكــن لــه أن يدعــو البرلمــان الــذي جــرى انتخابــه لانعقــاد خــال مــدة لا تتجــاوز 

)15 يومــاً( مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات.
خامســاً: يمكــن لــه أن يمنــح الأوســمة والنياشــين بنــاءً علــى توصيــة يقدمهــا رئيــس 

للقانــون. الــوزراء وفقــاً  مجلــس 
سادساً: يمكن له أن يقبل التعيينات الخاصة بالسفراء.

سابعاً: يمكن له أن يصدر المراسيم الجمهورية.
ثامناً: يمكن له أن يصادق على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاســعاً: يمكــن لــه أن يتولــى القيــادة العليــا للقــوات المســلحة فــي الحــالات التشــريفية 
والاحتفاليــة.

عاشــراً: يمكــن لــه أن يتولــى ممارســة أيــة صاحيــات رئاســية اخــرى قــد وردت فــي 
الدســتور. 

وأما الاختصاصات المشتركة فتتمثل بما يأتي:
أولًا: يمكــن لــه أن يقــدم طلــب مشــترك مــع رئيــس مجلــس الــوزراء إلــى البرلمــان يتضمــن 

اعــان حالــة الطــوارىء)73).
ثانيــاً: يمكــن لــه يكلــف مرشــح الكتلــة النيابيــة الحاصلــة علــى أكثــر عــدد مــن الأصــوات 

)71( بشــار نصــر الديــن محمــد شــيت, التــوازن والاســتقال بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي العــراق, دراســة مقارنــة, رســالة 
ماجســتير, كليــة الحقــوق, جامعــة الاســكندرية, 2015, ص 90 ومــا بعدهــا.

)72( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )73).
)73( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )تاسعاً(, البند )أ(.
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فــي الانتخابــات النيابيــة بتشــكيل الحكومــة وعرضهــا علــى البرلمــان))7).
ثالثــاً: يمكــن لــه أن يقــدم طلــب مشــترك مــع رئيــس مجلــس الــوزراء إلــى البرلمــان يتضمــن 

اقتراح تعديل الدســتور)75).
رابعــاً: يمكــن لــه أن يقــدم طلــب إلــى البرلمــان يتضمــن ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس 

الــوزراء)76).
خامســاً: يمكــن لــه أن يوافــق علــى حــل البرلمــان بنــاءً علــى طلــب يقدمــه ثلــث أعضــاء 

البرلمــان أو رئيــس مجلــس الــوزراء اليــه)77).
سادســاً: يمكــن لــه أن يعفــو عــن العقوبــة بنــاءً علــى توصيــة يقدمهــا رئيــس مجلــس 

اليــه)78). الــوزراء 
وأخيــراً فــان مجلــس الــوزراء الــذي يُعــدُّ الجهــة الثانيــة للســلطة التنفيذيــة يمتلــك هــو 
الآخــر نوعيــن مــن الاختصاصــات, الأول: اختصاصــات يباشــرها رئيــس مجلــس الــوزراء كونــه 
المســؤول التنفيــذي عــن السياســة العامــة للدولــة, إذ إن شــخص رئيــس مجلــس الــوزراء يختلــف 
عــن مجلــس الــوزراء, والثانــي: اختصاصــات يباشــرها مجلــس الــوزراء ويصــدر قراراتــه وفقــاً 

لمبــدأ الأغلبيــة فــي المجلــس.

في حين أن الاختصاصات التي يباشرها رئيس مجلس الوزراء تتمثل بما يأتي:
أولًا: تشــكيل مجلــس الــوزراء: يقــوم بهــذه المهمــة مرشــح الكتلــة النيابيــة الحاصلــة علــى 
أكثــر عــدد مــن الأصــوات اســتناداً للتكليــف الــذي يوجهــه رئيــس الجمهوريــة إليــه, إذ يختــار 
أعضــاء وزارتــه خــال مــدة لا تتجــاوز )30 يومــاً( منــذ تكليفــه, ولــه الحريــة المطلقــة فــي 
تســمية أعضــاء وزارتــه, علــى أن يراعــي فــي ذلــك حصــول الاشــخاص المرشــحين للــوزارة علــى 
أغلــب الأصــوات فــي الانتخابــات النيابيــة والتــي حصــل عليهــا حيــن ترشــيحه لرئاســة مجلــس 

الــوزراء)79).
للقــوات  العــام  القائــد  هــو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  يُعــدُّ  الدولــة:  سياســة  تنفيــذ  ثانيــاً: 
المســلحة, والمســؤول الــذي ينفــذ السياســة العامــة للدولــة, إذ يديــر مجلــس الــوزراء ويتولــى 

البرلمــان)80). علــى موافقــة  بنــاءً  الــوزراء  إقالــة  ســلطة  ولــه  اجتماعاتــه,  رئاســة 
ثالثــاً: تقديــم طلــب مشــترك مــع رئيــس الجمهوريــة إلــى البرلمــان يتضمــن اعــان حالــة 

الطــوارىء)81).
رابعــاً: لرئيــس الــوزراء بالاشــتراك مــع رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس البرلمــان أو خمســين 
عضــواً مــن أعضــاء البرلمــان, أن يدعــو البرلمــان لعقــد جلســة طارئــة, علــى أن يكــون الاجتمــاع 

))7( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )76).
)75( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )126(, الفقرة )أولًا(.

)76( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )ثامناً(, البند )ب(.
)77( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة ))6(, الفقرة )أولًا(.
)78( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )73(, الفقرة )أولًا(.

)79( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )76).

)80( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )78).
)81( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )61(, الفقرة )تاسعاً(, البند )أ(.
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مرتبط بالموضوعات التي أدت إلى ذلك الانعقاد, ولهم أيضاً سلطة تمديد الفصل التشريعي 
للبرلمــان بمــا لا يزيــد علــى )30 يومــاً( بغيــة انجــاز المهــام التــي تتطلــب التمديــد)82).

خامســاً: تقديــم طلــب حــل البرلمــان بالاشــتراك مــع ثلــث أعضائــه إلــى رئيــس الجمهوريــة 
للموافقــة عليــه, علــى أن لا يكــون الحــل خــال مــدة اســتجواب رئيــس الــوزراء)83).

وأما الاختصاصات التي يباشرها مجلس الوزراء فتتمثل بما يأتي))8):
أولًا: تخطيــط السياســة العامــة للدولــة وتنفيذهــا, والاشــراف علــى عمــل كل مــن الــوزارات 

والجهــات التــي لا ترتبــط بــوزارة.
ثانياً: يمكن له أن يقترح مشروعات القوانين.

ثالثاً: يمكن له أن يصدر الأنظمة والتعليمات والقرارات من أجل تنفيذ القوانين.
رابعــاً: يمكــن لــه أن يعــد كل مــن مشــروع الموازنــة العامــة الخــاص بالدولــة والحســاب 

الختامــي والخطــط الخاصــة بالتنميــة.
خامساً: يمكن له أن يرفع توصية إلى البرلمان تتضمن طلب موافقته على تعيين كل 
مــن وكاء الــوزارات والســفراء وأصحــاب الدرجــات الخاصــة ورئيــس أركان الجيــش ومعاونيــه 
وكل مــن يشــغل منصــب قائــد فرقــة فمــا فــوق ورئيــس جهــاز المخابــرات الوطنــي ورؤســاء 

الأجهــزة الأمنيــة.
سادســاً: يمكــن لــه أن يجــري مفاوضــات تتعلــق بالمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة وآليــة 

التوقيــع عليهــا.
إلــى جانــب اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة آنفــة الذكــر نقتــرح علــى المشــرع الدســتوري 
اضافــة نصــوص إلــى الدســتور تمنــح الســلطة المذكــورة الحــق فــي اصــدار مراســيم بقانــون 
ولوائــح ضبــط تهــدف إلــى مواجهــة الظــروف التــي قــد تحــل بالبــاد وتحقيــق الأمــن والاســتقرار 

العــام, فضــاً عــن قيــام البرلمــان بمنــح الســلطة التنفيذيــة حــق التفويــض التشــريعي.

)82( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )58).
)83( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة ))6(, الفقرة )أولًا(.

))8( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )80).
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المبحث الثالث
المجلس الدستوري والمحكمة الاتحادية العليا

اتجهــت بعــض الدســاتير المقارنــة وبضمنهــا فرنســا إلــى فكــرة الأخــذ برقابــة سياســية 
تتولاهــا هيئــة سياســية تقــوم بمراقبــة كل مــن القوانيــن التــي يشــرعها البرلمــان والمراســيم التــي 
تصدرهــا الحكومــة قبــل اصدارهــا وتطبيقهــا, بغيــة التأكــد مــن مطابقــة تلــك القوانيــن للدســتور 
مــن جهــة, وتوزيــع الاختصاصــات بيــن الحكومــة والبرلمــان مــن جهــة اخــرى, ومــن ثــم فــان هــذه 
الرقابــة تــؤدي إلــى عــدم تطبيــق القوانيــن التــي تخالــف الدســتور, فضــاً عــن منــع الحكومــة مــن 

اتخــاذ القــرارات الإداريــة المخالفــة للقوانيــن التــي يصدرهــا البرلمــان)85). 
ويلحــظ بــأن هــذا النــوع مــن الرقابــة ينصــب فــي أغلــب الأحيــان علــى مشــروعات القوانيــن 
لا علــى القوانيــن, أي أنهــا تُعــدُّ رقابــة علــى عمليــة تحضيــر القانــون نفســه, بغيــة التأكــد مــن 
أن القانــون المــراد ســنه لا يخالــف الدســتور, ومــن ثــم فهــي ليســت رقابــة لاحقــة علــى القوانيــن 

بعــد اصدارهــا)86).
لذلــك فقــد أخــذ دســتور فرنســا لعــام 1958 بهــذه الرقابــة, واطلــق علــى الهيئــة التــي 
فــي القصــر  تمارســها اســم )المجلــس الدســتوري Constitutional Council--(, ومقــره 
الملكــي فــي باريــس, إذ أفــرد لــه الدســتور بابــاً خاصــاً بــه هــو البــاب الســابع, وخصــص لــه 
نصــوص دســتورية )مــن المــادة 56 إلــى 63( أشــارت إلــى الأحــكام الرئيســية المتعلقــة بــه, 
فضــاً عــن ذلــك فقــد أحــال الدســتور إلــى البرلمــان مهمــة القيــام بوضــع قانــون أساســي يجــري 
فيــه تحديــد القواعــد التــي تنظــم عمــل المجلــس الدســتوري والاجــراءات المتبعــة أمامــه, وبالتالــي 
فقــد صــدر فــي الســابع مــن نوفمبــر- تشــرين الثانــي عــام 1958 المرســوم رقــم 58-1067 

الــذي يُعــدُّ القانــون الأساســي المنظــم لعمــل المجلــس الدســتوري الفرنســي)87).
أمــا فــي العــراق فــا توجــد ثمــة رقابــة سياســية تســبق اصــدار القانــون, إنمــا تكــون بعــد 
اصــدار القانــون وتطبيقــه مــن خــال الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن التــي تمارســها المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا, إذ جــرى تشــكيلها بموجــب قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة 
منــه  المــادة )))(  نصــت  فقــد  عــام ))200(,  فــي  المؤقــت  الدســتور  بمثابــة  كان  والــذي 
علــى ضــرورة انشــاء محكمــة فــي العــراق بموجــب قانــون يصــدره البرلمــان, تختــص بالفصــل 
فــي دســتورية القوانيــن والقــرارات والأنظمــة والتعليمــات التــي تصدرهــا الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة, لذلــك فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة هيئــة الرئاســة بالاجمــاع قانــون 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب الأمــر رقــم )30( لســنة 2005 فــي )2005/2/2, وقــد 
أشــارت المــادة )1( مــن الأمــر المذكــور بانشــاء محكمــة تســمى المحكمــة الاتحاديــة العليــا, 

)85( موريــس دوفرجيــه, المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري –الأنظمــة السياســية الكبــرى-, المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
والنشــر والتوزيــع, بيــروت, الطبعــة الثانيــة, )201, ص 159, 160.

)86( د. خامــوش عمــر عبــدالله, دور الســلطات الثــاث فــي حمايــة الحقــوق والحريــات, منشــورات زيــن الحقوقيــة, بيــروت, الطبعــة 
الأولــى, 2019, ص 226.

)87( د. حسن مصطفى البحري, القضاء الدستوري, دراسة مقارنة, بدون ذكر مكان الطبع, الطبعة الأولى, 2017, ص )5.
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يكــون مقرهــا فــي بغــداد وتمــارس مهامهــا بشــكل مســتقل لا ســلطان عليهــا لغيــر القانــون)88), 
ثــم تضمنــت المــادة ))( مهــام المحكمــة وأهمهــا حســم المنازعــات المتعلقــة بدســتورية القوانيــن 
وإلغــاء مــا يتعــارض منهــا مــع الدســتور)89), كذلــك حســم المنازعــات الناشــئة فيمــا بيــن الحكومــة 
الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات والبلديــات والإدارات المحليــة)90), كذلــك النظــر فــي 

الطعــون المتعلقــة بالأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا محكمــة القضــاء الإداري)91).                            
لذلــك ســيجري تقســيم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن, الأول ســنبين فيــه تشــكيل المجلــس 
الدســتوري والمحكمــة الاتحاديــة العليــا, والثانــي ســنوضح فيــه اختصاصــات المجلــس الدســتوري 

والمحكمــة الاتحاديــة العليــا, علــى النحــو الآتــي:
المطلب الأول: تشكيل المجلس الدستوري والمحكمة الاتحادية العليا

أولًا: أعضاء المجلس الدستوري
أشــارت المادة )56( من دســتور فرنســا لعام 1958 إلى أن المجلس الدســتوري يتألف 
مــن نوعيــن مــن الأعضــاء, الأول أعضــاء بقــوة القانــون, والثانــي أعضــاء بالتعييــن)92), ويمكــن 

أن نبيــن ذلــك علــى النحــو الآتــي:-
1- الأعضــاء بقــوة القانــون:- يتكــون المجلــس الدســتوري مــن رؤســاء جمهوريــة فرنســا 
الســابقين, وتكــون عضويتهــم مــدى الحيــاة, ولهــم حــق المشــاركة فــي المناقشــات التــي تجــري 
اختيــار رئيــس  يجــري  أن  الممكــن  المجلــس الآخريــن, ومــن  بأعضــاء  اســوة  المجلــس  فــي 
المجلــس مــن بينهــم, نظــراً لتمتعهــم بصفــة الأعضــاء المعينيــن, ولا يخضعــون لأداء اليميــن 

قبــل انضمامهــم إلــى المجلــس)93).
2- الأعضــاء بالتعييــن:- يتكــون المجلــس الدســتوري مــن تســعة أعضــاء بالتعييــن, إذ 
يتولــى تعيينهــم كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة ورئيــس مجلــس الشــيوخ, 
إذ يعيــن كل واحــد منهــم ثاثــة أعضــاء, فيعيــن رئيــس الجمهوريــة ثاثــة أعضــاء, ويعيــن رئيــس 
الجمعيــة الوطنيــة ثاثــة آخريــن, ويعيــن رئيــس مجلــس الشــيوخ الثاثــة المتبقيــن, ويجــري نشــر 
قــرار تعيينهــم فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الفرنســية))9), وتســتمر مــدة عضويــة هــؤلاء 
الأعضــاء إلــى تســع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد, ويتمثــل الســبب فــي تحديــد هــذه المــدة بــأن 
أعضــاء اللجنــة التــي كُلفــت بصياغــة الدســتور قــد رأت ضــرورة اطالــة المــدة لتكــون كافيــة 
لاســتقرار ســلطة المجلــس وأدائــه لوظيفتــه, فضــاً عــن ذلــك فقــد أوجبــت اللجنــة تجديــد أعضــاء 

)88( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 المعدل النافذ, المادة )1).
)89( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 المعدل النافذ, المادة ))(, الفقرة )أولًا(.

)90( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 المعدل النافذ, المادة ))(, الفقرة )رابعاً(.

)91( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 المعدل النافذ, المادة ))(, الفقرة )ثامناً(.
)92( تنــص المــادة )56( مــن دســتور فرنســا لعــام 1958 علــى مــا يأتــي: ))يتألــف المجلــس الدســتوري مــن تســعة أعضــاء, يتولــى 
كل منهــم منصبــه لفتــرة غيــر قابلــة للتجديــد مــن تســع ســنوات يتــم تجديــد ثلــث أعضــاء المجلــس الدســتوري كل ثــاث ســنوات, يتــم 
تعييــن ثاثــة مــن أعضائــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة, وثاثــة مــن قبــل رئيــس الجمعيــة الوطنيــة, وثاثــة مــن قبــل رئيــس مجلــس 
الشــيوخ, ويجــب أن ينطبــق الاجــراء المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 13 علــى هــذه التعيينــات, وتحــال التعيينــات 
التــي قــام بهــا رئيــس كل مــن مجلســي البرلمــان فقــط لأخــذ رأي اللجنــة الدائمــة ذات الصلــة بــذاك المجلــس, وبالاضافــة للأعضــاء 
التســعة المنصــوص عليهــم أعــاه يتمتــع رؤســاء الجمهوريــة الســابقين بالحــق الكامــل فــي العضويــة الدائمــة فــي المجلــس الدســتوري, 

يتــم تعييــن الرئيــس مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة, ولا يحــق لرئيــس البرلمــان لا بــإدلاء صــوت أصلــي ولا بصــوت مرجــح((.
)93( د. حسن مصطفى البحري, القضاء الدستوري, المصدر السابق, ص 55, 56.

))9( د. دعاء الصاوي, القضاء الدستوري, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى, )201, ص 33.
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المجلــس, إذ يجــري تجديــد ثاثــة مــن أعضائــه كل ثــاث ســنوات, ففــي حــال انتهــاء مــدة ولايــة 
العضــو المعيــن فــا يجــوز لأي جهــة مــن الجهــات التــي عينتــه أن تقــوم باعــادة تعيينــه مــرة 

اخــرى)95).

ثانياً: رئيس المجلس الدستوري
الجمهوريــة  رئيــس  أن  إلــى  لعــام 1958  فرنســا  دســتور  مــن   )56( المــادة  أشــارت 
هــو الــذي يتولــى اختيــار رئيــس المجلــس الدســتوري مــن بيــن الأعضــاء التســعة, إذ يجــري 
اختيــاره بنــاءً علــى قــرار جمهــوري يُنشــر فــي الجريــدة الرســمية, وقــد اســتقر الوضــع منــذ بدايــة 
الجمهوريــة الخامســة الحاليــة علــى أن رئيــس الجمهوريــة عــادة مــا يختــار لرئاســة المجلــس 
واحــداً مــن الأعضــاء الثاثــة الذيــن يختارهــم لتعيينهــم فــي المجلــس, إذ تكــون الأفضليــة لرجــال 
القانــون الكبــار, ولــم توضــح النصــوص المتعلقــة بالمجلــس الدســتوري المــدة التــي يشــغل فيهــا 
رئيــس المجلــس وظيفتــه, ويجتمــع المجلــس بنــاءً علــى دعــوة مــن رئيســه أو أقــدم عضــو مــن 
أعضائــه عنــد غيــاب الرئيــس, ويتولــى تحديــد جــدول أعمــال المجلــس, كذلــك يضــع الحلــول لــكل 
مســألة أو مشــكلة يبحثهــا المجلــس, فضــاً عــن رئاســته للمناقشــات التــي تجــري فــي المجلــس, 
نظــراً لصوتــه المرجــح فــي حــال انقســام الأصــوات, إذ ترجــح الأصــوات التــي يؤيدهــا الرئيــس 
علــى الأخــرى, ويلحــظ بــأن رؤســاء الجمهوريــة الســابقين الذيــن كانــوا ينتمــون لعهــد الجمهوريــة 
الرابعــة والذيــن مارســوا عضويتهــم مــن الناحيــة العمليــة هــم كل مــن الرئيــس )رينيــه كوتــي 
Rene Coty( و)فاينســنت أوريــول Vincent Auriol(, وأن رؤســاء الجمهوريــة الخامســة 
الحاليــة الســابقين الذيــن لــم يشــاركوا فــي جلســات المجلــس هــم كل مــن الجنــرال )ديجــول( 

و)جيســكار ديســتان( و)فرانســوا ميتــران()96).
أمــا فــي العــراق فقــد وضعــت المــادة )3( مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا الآليــة 
التــي يجــري بموجبهــا تشــكيل المحكمــة الاتحاديــة العليــا, إذ أشــارت المــادة المذكــورة إلــى أن 
هــذه المحكمــة تتكــون مــن رئيــس للمحكمــة و)8 أعضــاء( آخريــن يعينهــم مجلــس الرئاســة 
اســتناداً إلــى ترشــيح مــن مجلــس القضــاء الأعلــى وبالتشــاور مــع المجالــس القضائيــة للأقاليــم, 
ليكون العدد النهائي )9 أعضاء(, إذ يرشــح لرئاســة وعضوية المحكمة ما لا يقل عن ثمانية 

عشــر ولا يزيــد عــن ســبعة وعشــرين فــرداً بغيــة مــلء المقاعــد الشــاغرة فيهــا)97).
أمــا دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 فلــم يشــر إلــى تشــكيل المحكمــة 
وعــدد أعضائهــا وآليــة اختيارهــم, إنمــا أشــار إلــى أن هنــاك تغييــراً فــي تشــكيل المحكمــة يختلــف 
عــن كل مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة لســنة ))200( وقانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا, 
إذ نصــت المــادة )92( مــن الدســتور علــى مــا يأتــي : ))تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن 
عــدد مــن القضــاة وخبــراء فــي الفقــه الاســامي وفقهــاء القانــون يحــدد عددهــم وتنظــم طريقــة 

)95( د. حسن مصطفى البحري, القضاء الدستوري, المصدر السابق, ص 57, 58.
)96( د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب, رقابــة دســتورية القوانيــن, دار الجامعــة الجديــدة, الاســكندرية, الطبعــة الأولــى, 2019, ص 

.22( ,223
)97( صــاح خلــف عبــد, المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق تشــكيلها واختصاصاتهــا, دراســة مقارنــة, رســالة ماجســتير, كليــة 

الحقــوق, جامعــة النهريــن, 2011, ص 28, 29.
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اختيارهــم وعمــل المحكمــة بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب(()98), ومــن ثــم 
فــان المــادة المذكــورة آنفــاً قــد أضافــت إلــى فئــات المحكمــة خبــراء فــي الفقــه الاســامي وفقهــاء 
فــي القانــون, وأحالــت مســألة تحديدهــم إلــى قانــون يســنه أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب, 
لذلــك فــان المحكمــة الاتحاديــة بصيغتهــا الحاليــة تتكــون مــن ســبعة عشــر عضــواً, تســعة منهــم 
قضــاة المحكمــة وأربعــة منهــم خبــراء فــي الفقــه الاســامي وأربعــة آخريــن فقهــاء فــي القانــون.

إزاء مــا تقــدم ندعــو المشــرع العراقــي إلــى تنظيــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن حيــث 
تكوينهــا واختصاصاتهــا بصــورة واضحــة ومفصلــة أكثــر ممــا هــي عليــه الآن علــى الرغــم مــن 
تشــريعه لقانون المحكمة الإتحادية العليا رقم )30( لســنة 2005 المعدل شــأنها ودأبها بذلك 

شــأن الســلطات العامــة الاخــرى فــي الدولــة.

المطلب الثاني: اختصاصات المجلس الدستوري والمحكمة الاتحادية العليا
لا تنحصــر اختصاصــات المجلــس الدســتوري فــي الرقابــة علــى مــدى مطابقــة القوانيــن 
للدســتور فقــط, بــل تكــون اختصاصاتــه متعــددة ومتنوعــة, غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن للمجلــس 
اختصاصــاً عامــاً وشــاماً يســري علــى أرجــاء الدولــة كافــة, فعلــى الرغــم مــن اختصاصاتــه 

المتنوعــة, إلا أنهــا قــد جــرى تحديدهــا حصــراً فــي الدســتور)99).
وفــي ضــوء ذلــك تُعــدُّ رقابــة المجلــس الدســتوري علــى مــدى مطابقــة القوانيــن للدســتور 
رقابــة ســابقة علــى اصــدار القانــون وتطبيقــه وليســت رقابــة لاحقــة, لأن مــن خصائــص الرقابــة 
السياســية أنهــا تكــون فــي مرحلــة إقــرار القانــون لا فــي مرحلــة إصــداره, علــى العكــس مــن الرقابــة 
القضائيــة التــي تكــون فــي مرحلــة لاحقــة لاصــدار القانــون, أي تثــار أثنــاء تطبيقــه علــى الأفــراد 

فــي الدولــة)100).
وتجــدر التفرقــة بيــن كل مــن القوانيــن العضويــة أو الأساســية والقوانيــن العاديــة التــي 
يصدرهــا البرلمــان, فالقوانيــن الأساســية ينبغــي عرضهــا دائمــاً علــى المجلــس الدســتوري قبــل 
إصدارهــا وتطبيقهــا ليقــرر مــدى مطابقتهــا أو مخالفتهــا للدســتور, فــي حيــن أن القوانيــن العاديــة 
يكــون عرضهــا جوازيــاً وليــس حتميــاً, لأنهــا تُعــرض علــى المجلــس الدســتوري بنــاءً علــى طلــب 
يقدمــه رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الــوزراء أو رئيــس الجمعيــة الوطنيــة أو رئيــس مجلــس 
الشــيوخ, ومنــذ صــدور التعديــل الدســتوري فــي 29 اكتوبــر )197 أصبــح مــن الممكــن لســتين 
عضــواً مــن أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة, أو لســتين شــيخاً مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ, أن 
يقدمــوا طلبــاً إلــى المجلــس الدســتوري يتضمــن التأكــد مــن مــدى مطابقــة مشــروعات القوانيــن 

التــي يصدرهــا البرلمــان للدســتور)101).
فــإن رأى المجلــس أن مشــروع القانــون المحــال إليــه يتطابــق مــع أحــكام الدســتور, فهنــا 

)98( دستور جمهورية العراق لعام 2005, المادة )92).
)99( د. محمــد يوســف محيميــد, الإشــكالية القانونيــة للمجلــس الدســتوري الفرنســي, مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق, المجلــد 1, العــدد 

1, السنة  2016, ص 306.
)100( د. ايهــاب محمــد عبــاس ابراهيــم, الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن, الســابقة – الاحقــة, دار الجامعــة الجديــدة, الاســكندرية, 

الطبعــة الأولــى, 2018, ص )13.
)101( د. ايهاب محمد عباس ابراهيم, المصدر السابق نفسه, ص )13.
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يقــوم رئيــس الجمهوريــة بالمصادقــة علــى القانــون ثــم إصــداره, وإن رأى المجلــس أن مشــروع 
القانــون لا يتطابــق مــع أحــكام الدســتور, فهنــا ينبغــي التفرقــة بيــن حالتيــن, أمــا الحالــة الأولــى 
فهــي إذا تضمــن مشــروع القانــون نصــاً أو بنــداً غيــر دســتوري ومــن غيــر الممكــن فصلــه عــن 
ــذٍ لا ينبغــي لرئيــس الجمهوريــة أن يصــدر القانــون الــذي تقــرر  ــة, فحينئ القانــون بصــورة كامل
عــدم دســتوريته, وأمــا الحالــة الثانيــة فهــي إذا تضمــن مشــروع القانــون نصــاً أو بنــداً غيــر 
دســتوري ومــن الممكــن فصلــه عــن القانــون بصــورة كاملــة, فحينئــذٍ يمكــن لرئيــس الجمهوريــة 
أن يصــدر القانــون مــا عــدا النــص الــذي خالــف الدســتور, كذلــك يحــق لــه تقديــم طلــب إلــى 
مجلســي البرلمــان يتضمــن إجــراء مداولــة جديــدة فــي نــص القانــون الــذي خالــف الدســتور)102).

وتجــدر الاشــارة بــأن هنــاك اســتثناء علــى القوانيــن التــي يجــري عرضهــا علــى المجلــس 
الدســتوري, يتمثــل بالقوانيــن التــي يجــري إقرارهــا مــن خــال الاســتفتاء العــام, لأنهــا تُعــدُّ الممثــل 
المباشــر عــن الســيادة بحيــث لا ينبغــي البحــث فــي دســتوريتها بــأي حــال مــن الأحــوال, وقــد 
طبــق هــذا الاســتثناء الرئيــس شــارل ديجــول حينمــا اســتطاع تعديــل الدســتور بغيــر الطريقــة 
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور, ولــم يتمكــن أحــد مــن إثــارة عــدم دســتورية ذلــك التعديــل, نظــراً 

لأنــه قــد جــرى فــي ضــوء اســتفتاء شــعبي عــام)103).
فضــاً عــن ذلــك فقــد أشــار دســتور فرنســا لعــام 1958 فــي مــواد متعــددة منــه بــأن 
للمجلــس الدســتوري اختصاصــات اخــرى, إذ أشــارت المــادة )1)( مــن الدســتور بــأن المجلــس 
يختــص بالتحقــق مــن احتــرام المجــال المحــدد لــكل مــن القانــون والائحــة, ويكــون ذلــك حينمــا 
يتعــدى القانــون علــى اختصــاص الســلطة الائحيــة, إذ يترتــب علــى ذلــك رفــع القانــون مــن 
جــدول أعمــال البرلمــان))10), كذلــك أشــارت المــادة )59( بأنــه يختــص بالفصــل فــي المنازعــات 
كذلــك  الشــيوخ)105),  ومجلــس  الوطنيــة  الجمعيــة  أعضــاء  انتخــاب  قانونيــة  بمــدى  المتعلقــة 
اجرائهــا  حيــن  الشــعبي  الاســتفتاء  عمليــة  علــى ضمــان  يعمــل  بأنــه   )58( المــادة  أشــارت 
واعــان نتائجهــا)106), كذلــك أشــارت المــادة )7( بأنــه ينظــم عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة, 
مــن خــال قيامــه بفحــص الشــكاوى والطلبــات المقدمــة التــي تتعلــق بعمليــة انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة والفصــل فيهــا, فضــاً عــن تحققــه مــن مــدى اســتطاعة رئيــس الجمهوريــة مــن أداء 
مهامــه بنــاءً علــى طلــب تقدمــه الحكومــة, وفــي حــال اعــان المجلــس خلــو منصــب رئيــس 
الجمهوريــة نهائيــاً فحينئــذٍ يجــري انتخــاب رئيــس آخــر خــال مــدة تتــراوح بيــن عشــرين إلــى 
خمســة وثاثيــن يومــاً, علــى أن تحتســب مــن تاريــخ اعــان خلــو المنصــب)107), كذلــك أن 
للمجلــس اختصــاص استشــاري يتعلــق بســلطات رئيــس الجمهوريــة الاســتثنائية حيــن اســتخدامه 
لهــا فــي حالــة الضــرورة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )16( مــن الدســتور, إذ ينبغــي علــى 
رئيــس الجمهوريــة أخــذ رأي المجلــس الدســتوري قبــل العمــل بتلــك المــادة, علــى الرغــم مــن أن 
رأيــه استشــاري وغيــر ملــزم لرئيــس الدولــة, إذ يقتصــر دور المجلــس الدســتوري علــى التأكــد 

)102( د. حسن مصطفى البحري, القانون الدستوري, بدون ذكر مكان الطبع, الطبعة الثانية, 2013, ص 275, 276.
)103( د. يحيى الجمل, القضاء الدستوري في مصر, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى, 2000, ص 53.

))10( دستور فرنسا لعام 1985, المادة )1)).

)105( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )59).

)106( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )58).
)107( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )7).
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مــن مــدى توافــر شــروط العمــل بالمــادة المذكــورة, لكــن فــي حــال تجاهــل رأي المجلــس فســيكون 
رئيــس الجمهوريــة فــي موقــف ضعيــف أمــام الــرأي العــام, ولا ريــب بــأن الــرأي العــام فــي فرنســا 

يمتلــك قــوة لا يمكــن الاســتهانة بهــا مهمــا كانــت الظــروف)108).
وأخيــراً فقــد أشــارت المــادة )62( مــن الدســتور إلــى أنــه إذا أعلــن المجلــس الدســتوري 
عــدم دســتورية نــص مــن النصــوص التــي عرضــت عليــه فــا ينبغــي اصــداره أو تطبيقــه, كــون 
أن قراراتــه نهائيــة وملزمــة, إذ لا يمكــن الطعــن فيهــا بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن المعروفــة, 
وبالتالــي فــان قراراتــه تتمتــع بالحجيــة المطلقــة تجــاه الســلطات العامــة والهيئــات الإداريــة كافــة 

والمحاكــم القضائيــة)109).
أما في العراق فقد أشارت المادة ))( من قانون المحكمة الاتحادية العليا اختصاصات 

المحكمة وحددتها على النحو الآتي)110):-
أولًا: حســم المنازعــات الناشــئة بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات كل مــن الأقاليــم 

المحليــة. والإدارات  والبلديــات  والمحافظــات 
ثانيــاً: حســم المنازعــات التــي تتعلــق بشــرعية القوانيــن والقــرارات والأنظمــة والتعليمــات 
والأوامــر مــن أي جهــة لهــا ســلطة اصدارهــا وإلغــاء مــا يتنافــى منهــا مــع أحــكام قانــون إدارة 
الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة اســتناداً إلــى طلــب تقدمــه محكمــة أو جهــة رســمية أو مــدعٍ ذو 

مصلحــة.
ثالثــاً: النظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا محكمــة القضــاء 

الإداري.
رابعــاً: النظــر فــي الدعــاوى التــي تقــام فيهــا بصفــة اســتئنافية وينظــم ذلــك الاختصــاص 

بقانــون.
أمــا دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 فقــد أوردت نصوصــه بعــض 
التغييــرات علــى تشــكيل المحكمــة وأضافــت اختصاصــات جديــدة إليهــا تقــوم بممارســتها, إذ 
أشــارت المــادة )93( مــن الدســتور إلــى أن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا يتمثــل 
بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والأنظمــة)111), وتفســير النصــوص الدســتورية)112), والفصــل 
والتعليمــات  والأنظمــة  والقــرارات  الاتحاديــة  القوانيــن  تطبيــق  بســبب  الناشــئة  القضايــا  فــي 
والاجــراءات التــي تصدرهــا الســلطة الاتحاديــة ويضمــن القانــون لمجلــس الــوزراء وللأفــراد 
كافــة حــق الطعــن فــي المحكمــة)113), والفصــل فــي المنازعــات التــي تنشــأ فيمــا بيــن الحكومــة 
الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات والبلديــات والإدارات المحليــة))11), والفصــل فــي 
الاتهامات التي يجري توجيهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وينظم 
)108( د. يحيــى الجمــل, نظريــة الضــرورة فــي القانــون الدســتوري وبعــض تطبيقاتهــا المعاصــرة, دراســة مقارنــة, دار النهضــة 

العربيــة, القاهــرة, الطبعــة الرابعــة, 2005, ص 111 ومــا بعدهــا.
)109( دستور فرنسا لعام 1958, المادة )62).

)110( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 المعدل النافذ, المادة ))).
)111( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )أولًا(.
)112( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )ثانياً(.
)113( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )ثالثاً(.
))11( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )رابعاً(.
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ذلــك بقانــون)115), والمصادقــة علــى نتائــج انتخابــات أعضــاء البرلمــان)116), والفصــل فــي حــال 
تنــازع الاختصــاص فيمــا بيــن القضــاء الاتحــادي والهيئــات القضائيــة للأقاليــم والمحافظــات 
غيــر المنتظمــة فــي اقليــم)117), والفصــل فــي حــال تنــازع الاختصــاص فيمــا بيــن الهيئــات 

القضائيــة للأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم)118).
ومــن خــال مــا تقــدم يلحــظ بــأن قانــون المحكمــة الاتحاديــة قــد أضــاف اختصاصــاً 
التــي تصدرهــا  بالأحــكام والقــرارات  المتعلقــة  الطعــون  فــي  بالنظــر  يتمثــل  للمحكمــة  جديــداً 
محكمــة القضــاء الإداري, ومــن ثــم فــان عــدم ورود هــذا الاختصــاص فــي الدســتور لا يجعلــه 
مفتقــداً لأساســه القانونــي, إذ يبقــى هــذا الاختصــاص مكمــاً لاختصاصــات الاخــرى التــي 

وردت فــي نصــوص الدســتور.
وأخيــراً فــان القــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا تُعــدُّ قــرارات باتــة وملزمــة 

للســلطات والأفــراد كافــة.

)115( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )سادساً(.
)116( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )سابعاً(.

)117( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )ثامنا(, البند )أ(.
)118( دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم, المادة )93(, الفقرة )ثامناً(, البند )ب(.
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الخاتمة

بعــد أن انتهينــا مــن إعــداد البحــث الموســوم بفعاليــة المؤسســات الدســتورية فــي النظــام 
الاســتنتاجات  مــن  جملــة  إلــى  خلصنــا  وســداد  الله  مــن  بتوفيــق  مقارنــة,  دراســة  المختلــط, 

والتوصيــات نذكرهــا علــى النحــو الآتــي:
أولًا: الاستنتاجات:

اتجــه نظــام الحكــم فــي فرنســا إلــى رجحــان كفــة البرلمــان علــى الحكومــة ليقتــرب فــي . 1
ذلــك مــن النظــام الرئاســي, ومقابــل ذلــك فقــد أقــر مســؤولية الحكومــة أمــام البرلمــان 
ليســير علــى نهــج النظــام البرلمانــي, وبالتالــي فــان النظــام المعمــول بــه فــي فرنســا 
قــد أخــذ جانــب مــن ســمات النظــام البرلمانــي, وجانــب آخــر مــن ســمات النظــام 

الرئاســي, ممــا اطلــق عليــه بالنظــام المختلــط.
منــح دســتور جمهوريــة العــراق الصــادر فــي عــام 2005 للبرلمــان اختصاصــات . 2

واســعة النطــاق, وجعــل طبيعــة الحكــم يقتــرب مــن النظــام المجلســي, ومــن ثــم فقــد 
رجــح كفــة البرلمــان علــى الحكومــة مــن جهــة الرقابــة علــى أعمالهــا, والتــي تصــل 
إلــى ســحب الثقــة مــن الحكومــة, إلــى جانــب ذلــك لا يحــق للحكومــة حــل الســلطة 
التشــريعية, لأن الموافقــة علــى حلهــا تعــود إليهــا وحدهــا, وهــذا مــا يتنافــى مــع قواعــد 

الأنظمــة البرلمانيــة فــي الدســاتير الاتحاديــة.
هنــاك اختــال فــي بُنيــة الســلطة التشــريعية فــي العــراق, فمــن المفتــرض أن تتكــون . 3

مــن مجلســين همــا, مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد, إلا أن دســتور جمهوريــة 
العــراق لعــام 2005 الدائــم لــم يبيــن كيفيــة تنظيــم مجلــس الاتحــاد ولــم يوضــح 
اختصاصاتــه التشــريعية وأحــال تنظيــم ذلــك بقانــون, وهــذا يُعــدُّ مخالفــاً لمبــادىء 
القانــون الدســتوري التــي توجــب تنظيــم كل مــا يتعلــق بالســلطة التشــريعية بنــص 
دســتوري وليــس بقانــون عــادي, لأن الدســتور هــو المختــص بتحديــد الســلطات 

العامــة فــي الدولــة.
تنصــب رقابــة المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي أغلــب الأحيــان علــى مشــروعات . )

القوانيــن لا علــى القوانيــن, أي أنهــا تُعــدُّ رقابــة علــى عمليــة تحضيــر القانــون نفســه, 
بغيــة التأكــد مــن أن القانــون المــراد ســنه لا يخالــف الدســتور, ومــن ثــم فهــي ليســت 

رقابــة لاحقــة علــى القوانيــن بعــد اصدارهــا.
بعــد . 5 تكــون  وإنمــا  القانــون,  تســبق اصــدار  العــراق رقابــة سياســية  فــي  توجــد  لا 

والتــي  العليــا,  الاتحاديــة  المحكمــة  رقابــة  خــال  مــن  وتطبيقــه  القانــون  اصــدار 
توزعــت اختصاصاتهــا فيمــا بيــن نصــوص الدســتور مــن جهــة والقوانيــن العاديــة 

مــن جهــة اخــرى.
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ثانياً: التوصيات:
نوصــي الســلطة التشــريعية بتشــكيل مجلــس الاتحــاد وبيــان اختصاصاتــه التشــريعية . 1

باعتبــار أن الدســتور قــد أشــار إلــى ضــرورة انشــاء مجلــس تشــريعي يدعــى بمجلــس 
الاتحــاد, وتعديــل المــادة )65( مــن الدســتور التــي تمنــح ســلطة انشــاء مجلــس 
الاتحــاد إلــى مجلــس النــواب وحصــر ذلــك الاختصــاص فــي الدســتور, لأن الدســتور 

هــو الــذي ينظــم اختصــاص الســلطات العامــة فــي الدولــة.
نأمــل مــن الســلطة التشــريعية تعديــل المــادة ))6( مــن الدســتور التــي تتضمــن . 2

مســألة الحــل الذاتــي للســلطة التشــريعية المؤديــة إلــى هيمنتهــا, واســتبدالها بالحــل 
الــوزاري مــن خــال قيــام رئيــس الجمهوريــة باصــدار مرســوم بحلهــا بنــاءً علــى اقتــراح 
ملــزم يقدمــه رئيــس مجلــس الــوزراء إليــه, بغيــة إعــادة التــوازن مــا بيــن الســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة.
ندعــو المشــرع الدســتوري باضافــة نصــوص إلــى الدســتور تمنــح الســلطة التنفيذيــة . 3

الحــق فــي اصــدار مراســيم بقانــون ولوائــح ضبــط تهــدف إلــى مواجهــة الظــروف التــي 
قــد تحــل بالبــاد وتحقيــق الأمــن والاســتقرار العــام, فضــاً عــن قيــام البرلمــان بمنــح 

الســلطة التنفيذيــة حــق التفويــض التشــريعي.
نقتــرح علــى المشــرع الدســتوري تنظيــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن حيــث تكوينهــا . )

واختصاصاتهــا بصــورة واضحــة ومفصلــة أكثــر ممــا هــي عليــه الآن علــى الرغــم 
مــن تشــريعه لقانــون المحكمــة الإتحاديــة العليــا رقــم )30( لســنة 2005 المعــدل 

شــأنها ودأبهــا بذلــك شــأن الســلطات العامــة الاخــرى فــي الدولــة


